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 عقد الامتياز الفلاحيآثار : الفصل الثاني

 

ا يترتب عنه عدة آثار كما هو الحال في العقد داري  إا عقد الامتياز الفلاحي باعتباره عقد  

دارية ومن تاريخ شهره في برامه تبعا للقواعد العامة المتبعة في العقود الإإالمدني وذلك بمجرد 

د الامتياز الفلاحي، ونتيجة لطبيعة العقود الادارية المحافظة العقارية بصفة خاصة بالنسبة لعق

ن هناك بعض أذهان الأ إلىتسيير المرافق العام وتحقيق المصلحة العامة قد يتبادر  إلىالهادفة 

نادى  Duguitن الفقيه ديجي أالاختلافات بين هاته العقود والعقود المدنية من حيث آثارها، غير 

تحقيق  إلىمن خلال الهدف والغاية التي ترمي  إلاائفتين بفكرة عدم وجود اختلاف بين الط

نشاء التزامات في ذمة طرفي العقد إ إلىن آثار عقد الامتياز تؤدي إالمصلحة العامة، ومن ثم ف

طبقا لمبدأ القوة الملزمة للعقدبالتزاماته خلال بها قيام مسؤولية الطرف المخل يترتب عن الإ
1

 . 

بدورها التي تشكل القانونية والعقدية رف بواجباته كل طيلتزم العقد  صيرورةوخلال 

منازعات قضائية بمناسبة استغلال حق احتمال نشوء  إلىمما يؤدي  ،حقوقا مقابلة للطرف الآخر

، وعندئذ تتولد من الطرفين لأيلا ترجع  لأسبابو أ و عند الاخلال بهاته الواجباتأ الامتياز

انونية التي جل المطالبة بالحماية القأالقضاء من  لىإجوء لفي ال للطرف المتضررالمصلحة 

طبيعة المنازعة في  إلىداري وذلك بالنظر الإجهات القضاء تتوزع بين جهات القضاء العادي و

  .هرم التنظيم القضائي

الحقوق والالتزامات في ول مبحثين نعالج في المبحث الأ للذلك خصصنا في هذا الفص

 المتلقي صاحب الامتياز الفلاحي إلىالدولة المانحة وبالنسبة  إلىنسبة بال مجال الامتياز الفلاحي

خاصة حقوق والتزامات و ،عامة تطبق على كافة عقود الامتياز بما في ذلك من حقوق والتزامات

، فيما نعالج في مصادر تشريعية وتنظيمة لها عدة رتب عن عقد الامتياز الفلاحي دون سواهتت

و دون أبانتهاء مدته ا م  إوذلك باعتباره من العقود محددة المدة  قد الامتيازالثاني نهاية ع المبحث

والتي يختص بالفصل فيها  المنازعات المترتبة عن استغلال حق الامتيازكذا و هذه المدة نتهاءا

 .القضاء الاداري حسب الحالةجهات و أجهات القضاء العادي 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .143قبلان، المرجع السابق، الجزء الأول، ص  الأميرعلي عبد  -
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 الامتياز الفلاحي مجالتزامات في الحقوق والإل :الأولالمبحث 

 

 إلىنه يؤدي إوالشروط التي تطلبها القانون ف للأركانذا ما نشأ عقد الامتياز الفلاحي وفقا إ

يضا التزامات أميلاد حقوق كل طرف تدرج في دفتر الشروط وفي صلب عقد الامتياز تقابلها 

لاستمرارية نمط العقد ضمانا سريان يشكل احترامهما معا وخلال مدة  بحيث ،الطرف الآخر

سنة  04قصاها ألمدة  في استغلال الثروات الطبيعية للبلاد تشريعي وسياسي ختيارإالامتياز ك

فيما  ،الأولفي المطلب الدولة المانحة ، لذا سنعرض فيما يلي حقوق والتزامات قابلة للتجديد

 . حقوق والتزامات المتلقي صاحب الامتياز إلىالمطلب الثاني في  قنتطر

 

 حقوق والتزامات المانح :ولطلب الأالم

المحدد لكيفيات تطبيق حق  623-04لقد تضمن الملحق الثالث للمرسوم التنفيذي رقم 

سرد حقوق والتزامات  الوطنية الخاصة للأملاكراضي الفلاحية التابعة ستغلال الأفي إالامتياز 

ارة المانحة وكأن  الامتياز دنها لم تتضمن حقوق والتزامات الإأ إلا ،المستثمر صاحب الامتياز

على طرف واحد يتوفر
1

 الدولة مانحة الامتياز كماحقوق والتزامات  إلى، وعليه سيتم التطرف 

   :يلي

  وق المانحـــحق: ولالفرع الأ

 623-04والمرسوم التنفيذي رقم  46-04بالتفحص الدقيق لأحكام القانون رقم 

راضي الفلاحية التابعة متياز الأر شروط ادفتنموذج وبالخصوص الملحق الثالث المتضمن 

دارة المانحة على حقوق والتزامات الإ ديحدأو بند عنوان ي أالخاصة للدولة لم نجد  للأملاك

لذا . يتوفر على طرف واحدشرنا أكما غرار تحديد حقوق والتزامات المتلقي، وكأن  الامتياز 

امة  ولما ورد من نصوص قانونية متفرقة في حقوق الادارة المانحة وفقا للقواعد الع إلىسنتطرق 

 .دارية خاصة قاصرة على عقد الامتياز الفلاحيإباعتبارها حقوق  46-04القانون 

 الحقوق الادارية العامة :أولا

باعتباره عقدا الفلاحي برام عقد الامتياز إوهي جملة الحقوق التي تترتب للإدارة بمناسبة 

  .ملاكهاأفي مجال تسيير عمال الادارة أعملا من وداريا إ

                                                           
1
 ؛07، المرجع السابق، ص أحمدجبوري  -

راضي يفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأالمحدد لك 123-37انظر نموذج دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  -

 .الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة
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  :الحق في الرقابة -10

صيلا في مراقبة المتعاقد معها أدارية حقا دارة وفقا للقواعد العامة في العقود الإتملك الإ

ماته التعاقدية دون حاجة لورود نص بالعقد يمنحها تلك السلطة ودون اثناء تنفيذ التزأوتوجيهه 

مر الذي لا مال حق الرقابة لتعلقه بالنظام العام، الأنص يرد به يحظر عليها استع بأيعتراف إ

عفاء منهو الاتفاق مع المتعاقد معها على الإأالتنازل عن استعمال هذا الحق  للإدارةيجيز 
1
. 

ويختلف نطاق استعمال الادارة لحق الرقابة بحسب نوع العقد الاداري من حيث مدى 

ن الادارة ذا تعلق بعقود الاشغال العامة لأإذا الحق و المال العام فيتسع هأارتباطه بالمرفق العام 

تعليماتها المباشرة ويفرض  إلىمر الذي يخضع المتعاقد معها تكون فيه هي صاحبة المشروع الأ

ثناء التنفيذ، ويضيق نطاق استعمال حق الرقابة في عقود الامتياز، أعليه احترام تدخلها باستمرار 

راف للتأكد من آداء الخدمة محل عقد الامتياز للمنتفعين بها شدارة على الإحيث يقتصر دور الإ

على النحو المنصوص عليه في عقد الامتياز ودفتر الشروط
2

 . 

نه يتعين على الادارة عدم إدارية فوتبعا لمبدأ حسن النية الذي يسود تنفيذ كافة العقود الإ

ول ألمصلحة العامة التي تعتبر وإنما لحقيق ا ،استعمال حق الرقابة على نحو يعيق تنفيذ العقد

نحراف في استخدام سلطتها العامة، وتوجيها نحو إضوابط ممارسة هذا الحق متلافية بذلك كل 

الحرص على حسن استغلال المال العام في حدود الغرض الذي منح الامتياز من أجله
3

نه أكما . 

تراخي المتعاقد  إلىك يؤدي ن ذلن لا تتقاعس في ممارسة هذا الحق لأأدارة من الواجب على الإ

و أبرام تصرفات تخالف طبيعة المال العام إقدم على وإضعاف شعوره بالمسؤولية العقدية في  

الغرض الذي منحت لأجله
4

معرفة جميع المعلومات الضرورية  إلىكما يمتد حق الرقابة . 

و أهمال ي حالة الإالمتعلقة بعملية التسيير وتنبيه الملتزم بضرورة التقيد بحسن الاستغلال ف

التقصير
5

 . 

صحاب أونظرا للبعد الاقتصادي والاجتماعي للأراضي الفلاحية الممنوحة للمستثمرين 

ن تمارس الدولة المانحة حق الرقابة على أحق الامتياز في المستثمرات الفلاحية كان من اللازم 

حق الرقابة هو تحصيل ن ما يربطها بهم هو عقد اداري فيكون لأ ،نشاطاتهم وهذا من زاويتين

حاصل ومن جانب آخر فهي مالكة الرقبة والمانحة لحق الاستغلال الذي يعتبر حقا عينيا ناتجا 

 .عن تجزئة حق الملكية

                                                           
1
، ص 2772سكندرية، لإداري وتسوية منازعاته قضاءا وتحكيما، منشأة المعارف، اتنفيذ العقد الإ: عبد العزيز عبد المنعم خليفة -

12. 
2
 - Yves Gaudemet : Traité de droit administratif, droit administratif général, op. cit, p 699 ; 

 .311، ص 3223، ، القاهرةدار النهضة العربية ،الإداريةالمبادئ العامة في تنفيذ العقود : مينأمحمد سعيد  - 
3
 - Jacqueline Morand-Devriller, op. cit, p 326. 

4
 .13عبد العزيز عبد المنعم خليفة، نفس المرجع السابق، ص  -

5
 .13، المرجع السابق، ص أحمدبوري ج -
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ن الدولة قد عهدت به أختصاص يؤول للإدارة المانحة إلا إن حق الرقابة أوبالرغم من 

نه عندما يمارس أ، غير ساسيفي قانونه الأصناعي وتجاري  طابععام ذو شخص معنوي  إلى

مر بالديوان داري، ويتعلق الأالقانون الإ إلىنه يخضع إباسمه ولحساب الدولة حق الرقابة ف

ر الفلاحةـداريا لوصاية وزيإالفلاحية الخاضع  للأراضيالوطني 
1

وقد تم التوسيع في صلاحياته . 

المؤرخ  660-40ذي رقم بموجب المرسوم التنفي 03-40في ظل قانون التوجيه الفلاحي رقم 

من هذا  42فتم تكليفه بموجب المادة  46-04 رقم تمهيدا لصدور القانون 22/04/2440في 

جل ضمان استمرار أراضي الممنوحة في شكل امتياز من المرسوم بمتابعة شروط استغلال الأ

فلاحيةرض عن وجهتها الالمستثمرات الفلاحية ورصد كل المخالفات التي من شأنها تحويل الأ
2

 . 

الديوان  إلىسناد حق الرقابة إتم التأكيد من جديد على  46-04وبصدور القانون رقم 

 40والمادة  623-04من المرسوم التنفيذي رقم  22الوطني للأراضي الفلاحية بموجب المادة 

من نموذج دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم
3

ي وتتمثل هذه الرقابة في الزيارات الميدانية الت. 

جل التأكد من حسن أي وقت من أراضي المستثمرات الفلاحية في أتقوم بها مصالحه على 

والمرسومان  46-04صحاب الامتياز لمقتضيات القانون رقم أالاستغلال ومدى مطابقة نشاط 

دفتر الشروطكذا المعمول بهما و 623-04ورقم  660-40التنفيذيان رقم 
4

ومن ثم تظهر نية . 

المحافظة على استغلال الأراضي الفلاحية من طرف الأشخاص الأكثر المشرع في توخي 

رتباطا بها والمؤهلين لخدمتها وضمان عدم المضاربة عليهاإ
5
. 

عوان التقنيين الأ إلىمسندا  00-02 رقم وقد كان اختصاص حق الرقابة في ظل القانون

القيام  صفته ممثلا للدولةالتابعين لمديرية الفلاحية على مستوى الولاية وتحت سلطة الوالي ب

 10-04لمعاينة المخالفات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم  بالزيارات الميدانية

الذي  00-02من القانون رقم  20المحدد لكيفيات تطبيق المادة  43/42/0004المؤرخ في 

جين وواجباتهم عن راضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتيضبط استغلال الأ

قتضاء تخاذ التدابير اللازمة عند الإوالي الولاية لإ إلىرية التي ترفع ادطريق نظام التقارير الإ

حد إسقاط حقوق المستفيدين إلىوالتي يمكن أن تذهب 
6
. 

 

                                                           
1
 - Abdelmalek Ahmed Ali : La législation foncière agricole en Algérie et les formes d’accès à la 

terre, Etudes et Recherches, Montpellier : CIHEAM, 2011, p 41.  
2
 .324 و 32كحيل حكيمة، المرجع السابق، ص  -

3
طار التشريع إخرى الممارسة في خلال بالمراقبات الأدون الإ: " على أنه 123-37المرسوم التنفيذي رقم من  20تنص المادة  -

ي وقت للتأكد من أوالتنظيم المعمول بهما، يمكن للديوان الوطني للأراضي الفلاحية ممارسة المراقبة على المستثمرة الفلاحية في 

 ".والنصوص المتخذة لتطبيقه ولبنود دفتر الشروط 71-37 رقم قانونحكام الن النشاطات التي تتم عليها مطابقة لأأ
4
 .323كحيل حكيمة، نفس المرجع السابق، ص  -

5
 - Guide de procédures de l’Office National des Terres Agricoles, op. cit, p 5. 

6
 .31لنقار بركاهم سمية، المرجع السابق، ص  -
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 :داريةحق في فسخ العقد بالطرق الإال -10

تحقيق هدف المصلحة العامة  داري هوبرام العقد الإإقدام على دارة من الإذا كان هدف الإإ

نهائه بالإرادة المنفردة عن طريق الفسخ إن بوسعها إوالتي تأخذ بعدا اقتصاديا في عقد الامتياز ف

صبح أو أذا تعارض تنفيذه مع المصلحة العامة إاستصدار حكم قضائي  إلىداري دون حاجة الإ

د ووسيلة لنهاية هذه المصلحةن المصلحة العامة هي مرجع التعاقهذا التنفيذ غير ذي جدوى لأ
1

 . 

داري إدارية حيث يتم ذلك عن طريق قرار حد مميزات العقود الإأداري يشكل والفسخ الإ

دارية والعقود المدنية، فقد يرتكب المتعاقد مع دارة وهذا فارق هام بين العقود الإصادر عن الإ

 يلتمسن أذه الحالة يجوز للمتعاقد فسخ العقد، في ه إلىالمبادرة  إلىدارة دارة خطأ فتعمد الإالإ

ن يحكم له بالتعويض بسبب هذا الفسخأداري من القاضي الإ
2

طار بين حالتين ونميز في هذا الإ. 

 .هما حالة الفسخ المنصوص عليه، وحالة الفسخ خارج نطاق القانون

  :حالة الفسخ المنصوص عليه -أ

دارة في حالة النص على حق الإ :يضا بين وضعيتين وهماأحيث نميز داخل هذه الحالة 

فسخ العقد ضمن بنوده، وفي هذه الحالة يتفق العقد الاداري والمبادئ العامة المألوفة في القانون 

حل الإبرامارتكاب المتعاقد معها مخالفات جرى تحديدها مسبقا في مرالخاص جزاءا لإ
3

وهذا لا . 

خرى غير منصوص عليها في أخالفات م إلىنما يتسع إن حق الفسخ يقف عند هذا الحد وأيعني 

دارة بسلطات لا يمكنها التنازل داري والتي تتمتع فيها الإطبيعة العقد الإ إلىن ذلك راجع العقد لأ

صابه من ضرر نتيجة تجاوز أالتعويض عما  إلىعنها ولو جزئيا، وهنا ينتقل حق المتعاقد 

داريةالادارة لسلطتها في فسخ العقد بالطرق الإ
4
. 

دارية في القانون واللوائحدارة المانحة في فسخ العقد بالطرق الإد يرد حق الإكما ق
5

، وهو 

دارة إمنه حينما نص على حق  2فقرة  20في مضمون المادة  46-04ما تضمنه القانون رقم 

دارية واعتبر المشرع ذلك عقوبة تسلط على المتعاقد في ملاك الدولة في فسخ العقد بالطرق الإأ

خطاره من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحيةإه بالتزاماته القانونية بعد خلالإحالة 
6

 .

ومدروس يختلف عن الفسخ القضائي عن طريق اسقاط حق  جراء جديدإوالفسخ الاداري هو 

                                                           
1
 ؛317، المرجع السابق، ص عبد العزيز عبد المنعم خليفة -

 .24بوعمران عادل، المرجع السابق، ص  -
2
 ؛043سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، المرجع السابق، ص  -

- Laurent Richer, op. cit, p 596. 
3
مكتبة زين الحقوقية والأدبية،  ،2733داري، الجزء الأول، طبعة أثر القانون الخاص على العقد الإ: علي عبد الأمير قبلان -

 .431، ص 2733بيروت، 
4
 .043سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، نفس المرجع السابق، ص  -

5
 .432علي عبد الأمير قبلان، نفس المرجع السابق، الجزء الأول، ص  -

6
 .323كحيل حكيمة، المرجع السابق، ص  -
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راضي الفلاحية وجعلها تؤتي الانتفاع الدائم تبعا للقانون القديم، والغاية منه هي المحافظة على الأ

حسن الظروفأثمارها في 
1
. 

جرائية على معاينة المخالفة من داري في هذه الحالة من الناحية الإويقف حق الفسخ الإ

طرف محضر قضائي بناءا على طلب الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وبموجب محضر 

حة عن المخالفة، وفي حالة الاستمرار فيها يحق للإدارة المان عذار المتعاقد بالكف  إالمعاينة يتم 

ملاك الدولة للولاية، أداري يصدر عن مدير إدارية وذلك بموجب قرار فسخ العقد بالطرق الإ

خير حق الطعن  المتعاقد، ولهذا الأ إلىالفلاحية تبليغ هذا القرار  للأراضيويتولى الديوان الوطني 

داريجل شهرين من تاريخ تبليغ القرار الإأمام الجهة القضائية المختصة خلال أفيه 
2
. 

فيصبح  ،الإداريةمام المحكمة أويطرح تساؤل في حالة عدم ممارسة المتعاقد حق الطعن 

خضاع هذا القرار لإجراءات الشهر إففي هذه الحالة هل يتم  ،ناداري حينئذ محص  القرار الإ

 .؟ بالمحافظة العقارية لأنه يتعلق بفسخ  حقوق عينية عقارية

ولكن المرسوم التنفيذي  ،جابة عن هذه الحالةإية أو التنظيم أ 46-04 رقم لم يعط القانون

كد على ضرورة شهر فسخ الحقوق العينية من أالمتضمن تأسيس السجل العقاري  36-23رقم 

ن حق أعلى  نما يدل  إعلى شيء  ن دل  إثرها في مواجهة الخلف الخاص، وهذا أجل ترتيب أ

لفلاحية والأملاك السطحية لا ينشأ راضي االدولة في استرجاع حق الاستغلال الممنوح على الأ

داري بالمحافظة العقارية و ليس رار الفسخ الإـر العيني إلا من تاريخ شهر قــفي ظل نظام الشه

م ــوم التنفيذي رقــمن المرس 03و المقصود من نص المادة ـمن تاريخ صدور قرار الفسخ وه

المتضمن تأسيس السجل العقاري 23-36
3

  . 

في المادة  46-04داري ذكر القانون رقم فات التي يترتب عنها الفسخ الإومن جملة المخال

 :وضعيتين إلىحالات يمكن تصنيفها  40منه  20

ملاكها السطحية عن وجهتها أو أيجابية وتشمل تحويل المتلقي للأرض إحالة المخالفة بأعمال  -

 .و القيام بتأجيرها لمصلحة الغيرأالفلاحية 

تاوة رض وأملاكها السطحية وعدم دفع الإك سلبي وتشمل عدم استغلال الأحالة المخالفة بسلو -

لمدة سنتين متاليتتن بمصلحة الضرائب
4

 . 

                                                           
1
 - « la résiliation administrative du droit de concession consacre une nouvelle procédure initiée au 

lieu et place de la déchéance prononcée par voie judiciaire dans le cadre de la loi n° 87-19. Cette 

voie administrative est codifiée dans le but de préserver les terres agricoles et de les faire fructifier 

dans les meilleures conditions ». Guide de procédures de l’Office National des Terres Agricoles, op. 

cit, p 4. 
2
 .71-37من القانون رقم  21انظر المادة  -

3
جل العقاري المعدل والمتمم، الجريدة المتعلق بتأسيس الس 23/71/3203المؤرخ في  31-03من المرسوم رقم  13انظر المادة  -

 .17، العدد 3203الرسمية لسنة 
4
 .71-37من القانون رقم  22انظر المادة  -
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نما توجد حالات إو ،ن هاته المخالفات غير محددة على سبيل الحصرأوتجدر الملاحظة 

الاستغلال  خلالا بالتزامات قانونية منها مخالفة مبدأإتشكل  46-04رقم خرى وردت في القانون أ

الشخصي والمباشر والاستغلال الدائم والمنتظم المطابق لأحكام القانون والتنظيم وبنود دفتر 

الشروط
1
الفلاحية تصريحات كاذبة بمعلومات عند  للأراضيو حين اكتشاف الديوان الوطني أ ،

حق امتياز إلىتحويل حق الانتفاع 
2
. 

 :حالة الفسخ غير المنصوص عليه -ب

 ي  أنهاء العقد حتى ولو لم يرتكب المتعاقد إدارة في تعديل والحق من سلطة الإوينحدر هذا 

خطأ من جانبه
3

ولكن تجد تطبيقاتها في المبادئ  46-04 رقم ، وهي حالة غير واردة في القانون

داريةالعامة للعقود الإ
4

ملاك الدولة للولاية فسخ عقد أومن ضمن الحالات التي يمكن فيها لإدارة . 

ثناء أنه أبرام المتلقي لعقد شراكة مع الغير طبقا للقانون، غير إدارية حالة از بالطرق الإالامتي

ن عقد الشراكة يؤثر على حسن سير أمرحلة التنفيذ يكتشف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية 

فسخ عقد الامتياز وليس عقد  إلىدارة المانحة و على وحدتها فتلجأ الإأالمستثمرة الفلاحية 

 .دارة ليست طرفا فيهن الإلشراكة لأا

قامة مشروعه إويشكل هذا الحق خطورة تهدد استمرارية العقد ومصلحة المتعاقد في 

داري مجموعة من الضوابط التي تحكمه، فهو ليس القضائي الإ جتهادالاالاستثماري، لذلك وضع 

ن تمارسه أعامة وتحقيق المصلحة ال إلىن تهدف أبالحق المطلق بل هو سلطة تقديرية يجب 

داري الرامي داري الذي يتولى فحص مشروعية القرار الإدارة المانحة تحت رقابة القضاء الإالإ

لغاء إدارة ومصلحة المتعاقد الذي له طلب فسخ العقد ويعمل على الموازنة بين مصلحة الإ إلى

عا لما لحقه من ضرر ذا تضرر منه تبإجانب المطالبة بالتعويض  إلىمام القضاء الاداري أالقرار 

وما فاته من كسب
5
. 

 ةـدارية الخاصوق الإـالحق: ثانيا

دارية التي وهي الحقوق التي يختص عقد الامتياز الفلاحي بترتيبها دون سائر العقود الإ

ملاكها ومرافقها العامة وتتمثل هذه الحقوق على أتبرمها الدولة المانحة في مجال تسيير 

 :الخصوص فيما يلي

                                                           
1
 .71-37من القانون رقم  21و  22انظر المادتين  -

2
، 74رقم  حقملال ،0222رقم  من دفتر شروط الامتياز الفلاحي 71والمادة  ،123-37من المرسوم التنفيذي رقم  73انظر المادة  -

 .317 ص
3
 - Yves Gaudemet : Traité de droit administratif, droit administratif général, op. cit, p 704. 

4
 .040دارية، المرجع السابق، ص سس العامة للعقود الإسليمان محمد الطماوي، الأ -

5
 ؛313 و 312عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق،  -

 .031 إلى 033ارية، نفس المرجع السابق، ص دسس العامة للعقود الإمحمد الطماوي، الأ سليمان -
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  :ق في الإتاوةالح -10

الذي يدفع كل سنة بموجب قانون المالية، وهو عبارة  la redevanceتاوة يحدد مبلغ الإ

عن مبلغ زهيد لا يتناسب مع قيمة الانتفاع بالأرض، ولا يستطيع المستفيد التهرب من دفعه 

والتحجج بعدم خدمته للأرض أو تلف المحاصيل أو حدوث كوارث طبيعية
1

 ، ويمكن تكييف هذه

نها أراضي خراجأالأراضي على وجه المقاربة بفقه الشريعة الاسلامية على 
2
تاوة عبارة لأن الإ ،

عن ضريبة على الأرض لا على الإنتاج فهي تختلف عن العشور
3

 . 

ن مجلس الدولة الفرنسي يرى في شأن الطبيعة القانونية للإتاوة بأنها تعبير عن أغير 

 إلىتيازات السلطة العامة وتخضع المنازعات المتعلقة بها عملية ناتجة عن تمتع الادارة بام

القضاء الاداري
4
. 

وفي حالة عدم تسديد المستفيد هذه الإتاوة يكون للدولة حق امتياز على ما يكون موجودا 

على الأرض الممنوحة والممتلكات المتنازل عنها للمستفيد، كالمنقولات القابلة للحجز والمحاصيل 

الزراعية
5

 . 

داري في حالة عدم تسديد الإتاوة لم ينص على فسخ العقد الإ 00-02قانون السابق رقم وال

ة ــنص على ذلك صراح 46-04ولا يوجد حتى أحكام قضائية قضت بذلك، بينما القانون رقم 

 رقم ة من القانونـتاوة التي نصت عليها المادة الرابععليه فإن الإو .منه 20و  20ب المادة ـبموج

لتي تحدد قيمتها بموجب قانون المالية، هي عبارة عن مقابل يدفعه المستثمر صاحب وا 04-46

                                                           
1
- Paul Ourliac et J. De Malafosse : Histoire du droit privé, les biens, tome 2, presse universitaire de 

France, Paris, 1971, p 76. 
2
نها أضي التي تم فتحها في زمن الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه غير راسلامية هي الأراضي الخراج في الشريعة الإأ -

بيت مال المسلمين وتقدر حسب بقيت على ذمة أصحابها، وفرض عليها مقدار معين من المال في شكل ضريبة يشكل موردا ل

 إلىاعية التي يدفع بشأنها ضريبة راضي الزرهي الأ: راضي العشور أا م  أ. رض الزراعية وبحسب الخارج منها من غلةة الأمساح

ول فيجب فيه نصف عشر ما يخرج منها بما ما النوع الأأراضي عشرية وأراضي الديمية، أ: بيت المال على نوعين من الأراضي

ما النوع أراضي الموجودة تحت يد مسلم عند فرض الضريبة عليها ويعمل على سقيها بواسطة البهائم، وهي الأ % 3يعادل نسبة 

بيان  :انظر في هذا الصدد. % 37راضي التي يعتمد فيها المسلم على غيث السماء ويجب فيها العشر بما يعادل نسبة ثاني فهي الأال

سلامية، الطبعة شرح القانون المدني حقوق الامتياز دراسة مقارنة في قوانين الدول العربية مع فقه الشريعة الإ: يوسف رجيب

 . 311، ص 2772 ولى، دار الثقافة، عمان،الأ
3
 ؛343شرح قانون المستثمرات الفلاحية، المرجع السابق، ص : بن رقية بن يوسف -

 .414السنهوري، حق الملكية، المرجع السابق، ص  أحمدعبد الرزاق  -
4
 - Jean-Marie Auby, Pierre Bon et Jean-Bernard Auby, op. cit, p 121. 

5
 ؛310، ص المرجع السابقنفس بيان يوسف رجيب،  -

المبالغ المستحقة للخزينة العامة من : "القانون المدني المعدل والمتمم على أنالمتضمن  31-03الأمر رقم من  223تنص المادة  -

ن أي نوع كان لها امتياز ضمن الشروط المقررة في القوانين والمراسيم الواردة في هذا الشأخرى من أضرائب ورسوم وحقوق 

و مضمونا برهن أي حق آخر ولو كان ممتازا أي يد كانت وقبل أموال المثقلة بهذا الامتياز في من ثمن الأ وتستوفى هذه المبالغ

 ؛"رسمي ما عدا المصاريف القضائية

: جاء فيه أنه 23، 72، عدد 2771، مجلة المحكمة العليا لسنة 24/70/2772المؤرخ في  230414قرار المحكمة العليا رقم  -

ق امتياز في استيفاء المبالغ المستحقة للخزينة العامة من الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت وقبل أي لإدارة الضرائب ح"

 ".حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمي
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ملاك لقاء استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة دون الأالامتياز 

السطحية
1
. 

تاوة على المستثمرات الفلاحية بكون وقد بررت السياسة العامة للدولة في فرض هذه الإ

المالية الناتجة عنها تساهم في تمويل المنشآت القاعدية للفلاحة كبناء السدود وشق  ن المبالغأ

ي وإصلاح المسالك الزراعية، وبذلك تستفيد المستثمرات الفلاحية بشكل غير مباشر قنوات الر  

تاوة تم فرضها على نظام المستثمرات الفلاحية بموجب قانون إول أوكانت  .تاواتمن مردود الإ

نها تحدد سنويا عن الهكتار الواحد تبعا أساس أمنه على  04وبمقتضى المادة  0000لسنة  المالية

من القانون رقم  43طار تطبيق المادة إو غير مسقية وذلك في أرض كونها مسقية لصنف الأ

02-00 
2
. 

من دفتر  40تاوة من قبيل الشروط المالية للامتياز الفلاحي حيث حددت المادة وتعتبر الإ

ويتعين على  ،قليمياإملاك الدولة المختصة أنها تدفع على مستوى صناديق مفتشية أوط الشر

تاوةالفلاحية دوريا بوصولات تسديد هذه الإ للأراضيعلام الديوان الوطني إالمستثمر الفلاحي 
3
. 

جزاء عن عدم دفع الإتاوة، فإن أي  الذي لم يرتب  00-02وعلى خلاف القانون رقم 

عن عدم دفعها وهو الفسخ بالطرق الإدارية، المنصوص عليه  اب جزاءرت   46-04 رقم القانون

 رقم من الملحق الثالث للمرسوم التنفيذي 40من نفس القانون، وكذا المادة  20و  20في المادتين 

المتضمن دفتر الشروط للامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة  04-623

مكانية فسخ عقد الامتياز بمبادرة منها، عند تخلف إدارة أملاك الدولة للدولة، والتي منحت لإ

المستثمر صاحب الامتياز، عن عدم دفع ثمن الإتاوة لأجلين متتاليين بعد إعذار صاحب الامتياز 

متثالمرتين من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بضرورة الإ
4
.  

  :الحق في ممارسة الشفعة -10

رخصة قانونية تجيز الحلول العامة المقررة في القانون المدني تمثل  للمبادئا الشفعة وفق

 إلىوتهدف  ،محل المشتري في بيع العقار ضمن الأحوال والشروط المنصوص عليها قانونا

العائلة الواحدة وتجميع الملكية رقبة  إلىجنبي أتحقيق مصلحة خاصة قررها المشرع لمنع دخول 

ة لتسهيل عملية الاستغلالوانتفاعا في يد واحد
5

فالشفعة إذن قدرة أو سلطة تخول من يقوم به . 

                                                           
1
لة ومدراء الصادرة عن المديرية العامة لأملاك الدولة الى مدراء أملاك الدو 33/74/2733المؤرخة في  71713التعليمة رقم  -

 .المتضمنة منح الامتياز على الاراضي الفلاحية التابعة للقطاع العمومي الحفظ العقاري على مستوى الولايات
2
 .230عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص  -

3
ي خرى مرتبطة بالطابع السنوأومن جهة  ،تاوة مرتبطة بالموسم الفلاحي من جهةن الإي سنويا لأأويقصد بمصطلح دوريا  -

 .للتحصيل الجبائي في قانون المالية الذي يفرضها
4
المتضمن نموذج دفتر الشروط للامتياز على الأراضي الفلاحية  123-37الملحق الثالث للمرسوم التنفيذي من  71انظر المادة  -

 .التابعة للأملاك الخاصة للدولة
5
ى فكرة دفع الضرر عن الشفيع، المتصل حقه بالعقار المبيع، الذي قام نظام الشفعة منذ أن استقر تطبيقه في الشريعة الإسلامية عل -

قد يأتي من المشتري لهذا العقار الذي لا تكون له في الأصل صلة بهذا العقار فالشريك قد يتضرر من دخول أجنبي أو غريب عن 
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سبب من أسبابها الحلول في بيع العقار محل المشتري إذا أظهر إرادته في ذلك، وهذا الحلول 

حلول في كافة حقوق المشتري والتزاماته الناشئة عن عقد البيع أو المترتبة عليه، وبذلك تنتهي 

اكتساب ملكية العقار المبيع أو اكتساب الحق العيني عليه  ولو  إلىا الحلول، الشفعة، نتيجة هذ

جبرا على المشتري
1
. 

وما بعدها منه  200القانون المدني الجزائري في المادة  حق الشفعة حكامأوقد نص على 

خرى أيضا في قوانين خاصة أسباب الملكية، كما نص عليها المشرع أياها سببا من إمعتبرا 

لغاؤهإالذي تم  00-02 رقم والقانون 21-04ون التوجيه العقاري رقم كقان
2

ومجال ممارسة . 

راضي الفلاحية التابعة للأملاكها الدولة لحق الشفعة ضمن هذا القانون يكون منصبا على الأ

الخاصة، وخلافا للقواعد العامة التي تحصر الشفعة في مجال التصرف بالبيع المنصب على 

عقار
3

وسعت من هاته الدائرة بحيث سمح بممارستها  46-04من القانون رقم  01ادة ن المإ، ف

و ورثتهأو بدونه من طرف المتلقي أفي مجال التصرف بالتنازل عن حق الامتياز بعوض 
4
. 

الفلاحية باسم ولحساب الدولة  للأراضيوالحق في الشفعة الذي يمارسه الديوان الوطني 

عصرنة وتجميع  إلىولى الممنوح يخصص بالدرجة الأ هدفه تكوين رصيد من الحق العيني

راضي الفلاحيةالأ
5

دارية التي تتميز بطبيعتها عن ، كما يدخل هذا الحق في مفهوم الشفعة الإ

الذمة المالية لأملاك الدولة وهدفها التحكم في المعاملات  إلىولى ستؤول ن الأالشفعة المدنية، لأ

عي في الأسعار وعادة ما يكون اللجوء إليها ضئيلا، الأمر العقارية وتفادي أي ارتفاع غير طبي

الذي يؤكد أن دورها وقائي
6

و الحق العيني العقاري في أن الشفعة المدنية تدخل العقار أفي حين . 

                                                                                                                                                                                                 

القريب على الغريب، أي تفضيل من  الشركاء إذا باعه أحد الشركاء حصة في العقار الشائع وبذلك تبرر الشفعة على أساس تفضيل

قامت له صلة بالعقار المبيع على الغريب الذي لم تكن له هذه الصلة أو من كانت له بالعقار صلة أدنى من صلة الشفيع، وفي هذا 

ن لا أالية مبدأ ن نظام الشفعة يبقى نظاما استثنائيا، وعليه تقرر في التشريعات الوضعية الحأيرى جانب من فقها الشريعة الاسلامية 

 .337الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، القاهرة، ص : أبو زهرةانظر في هذا الصدد . شفعة إلا بنص
1
 .333، ص 3224،  رةدار الفكر العربي، القاه، الموجز في أحكام القانون المدني، الطبعة الثالثة: حسن كيرة -

2
حيث خول المشرع  32-10رقم من القانون  24المتضمن التوجيه العقاري، والمادة  23-27ن القانون رقم م 32انظر المادة  -

 30راضي الفلاحية غير المستغلة، كما خولت المادة للدولة بواسطة الديوان الوطني للأرضي الفلاحية ممارسة حق الشفعة في الأ

 .  لمجاورين بغية تحسين الهياكل العقاري لمستثمراتهمالملاك ا إلىمن قانون التوجيه العقاري رخصة الشفعة 
3
 .337الملكية في قوانين البلاد العربية، دار الفكر العربي، القاهرة، ص : عبد المنعم فرج الصدة -

4
 ؛123-37من المرسوم التنفيذي رقم  30انظر المادة  -

قوق المشترين وحق الملكية على السواء، بما يعنيه من ن الشفعة تمس بحرية التعاقد وحق التصرف وحأيرى جانب من الفقه ب -

إحـلال الشفيع محل المشتري الذي اختاره البائع وبما ينتهي إليه من أخذ الشفيع للعقار جبرا على المشتري، ولذلك ينبغي التضييق 

بغي عدم التوسع في تفسير من نطاق هذا النظـام والتشدد في شروطه وإجراءاته، ويدخل كل ذلك في مسؤولية المشرع، كما ين

 .330المرجع السابق، ص نفس حسن كيرة،  :انظر في هذا الصدد. أحكامه، وهذه مسؤولية القضاء
5
 - «  Ce organisme peut en outre servir d’instrument de mise en œuvre des politique de régulation 

techniques et financières, notamment en matière de modernisation des exploitations et du 

remembrement ». Voir sur ce sujet, Abdelmalek Ahmed Ali, op. cit, p 41 ; 

حكام قضائية قضت بحلول الديوان الوطني للأراضي الفلاحية محل المشترى عن طريق أو أدارية إحصائيات إية ألا يوجد  -

 .الشفعة
6
 - Jacqueline Morand-Devriller, op. cit, p 354. 
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الذمة المالية لأشخاص القانون الخاص وهدفها تحقيق المصلحة الخاصة التي قررها المشرع لمنع 

لواحدة وتجميع الملكية رقبة وانتفاعا في يد واحدة لتسهيل عملية العائلة ا إلىدخول الأجنبي 

الاستغلال
1
. 

شخاص الذين لهم الصفة في منه الأ 201ولقد حدد القانون المدني الجزائري في المادة 

 :ولويته في النص من المرات الثلاث المحددة كالآتيأخذ بالشفعة ومرتبة كل واحد منهم حسب الأ

 بيع كل او جزء من حق الانتفاع المناسب للرقبة؛مالك الرقبة اذا  -

 الشريك في الشيوع اذا بيع جزء من العقار المشاع لأجنبي؛ -

 .صاحب حق الانتفاع اذا بيعت الرقبة كلها او بعضها -

 هخذ بالشفعة باسمالفلاحية في الأ ضياللأرمرتبة الديوان الوطني يطرح تساؤل حول ومن ثم 

 ؟ ولحساب الدولة

راضي علاه هي مالكة الرقبة في الأأ 201ن الدولة وفقا لنص المادة أالصدد نجد  في هذا

ولى الفلاحية التي منح حق امتيازها للمستثمرين الفلاحيين، ومن ثم يأتي تصنيفها في المرتبة الأ

من المرسوم التنفيذي  02عند ممارسة حق الشفعة، وهو الشيء الذي قرره المشرع في المادة 

عطى للشفعة خصوصية معينة تختلف عن القواعد العامة في القانون أنه أ، غير 623-04رقم 

علان الرغبة في الشفعة في القواعد العامة يكون قبل إن أالمدني، حيث تكمن هذه الخصوصية في 

برام عقد البيع الرسمي المنصب على عقارإو بعد أ
2

نه في حق الامتياز لا يكون إلا قبل أ، غير 

قتناء حق الامتيازنازل الناقل للحق العيني بين المتنازل والمترشح لإبرام عقد التإ
3

ومن ثم يعتبر . 

الفلاحية  للأراضيهذا النوع من الشفعة نوعا خاصا يتميز عن الشفعة المقررة للدولة بالنسبة 

 21-04في القانون رقم  التابعة للملكية الخاصة من حيث الطبيعة ومن حيث مرتبة الشفيع

التوجيه العقاريالمتعلق ب
4
ة استثناءا على القواعد العامة لأسباب اقتصادية عوقد تقررت هذه الشف ،

واجتماعية معينة وهو ما يقتضيه الصالح العام في المجتمع
5
. 

                                                           
1
 .302، ص 2772النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دار هومة، الجزائر، : شامة عيناسما -

2
ليه من إنذار الموجه يوم من الإ 17جل أعلان بالرغبة بها من طرف الشفيع خلال خذ بالشفعة قبل البيع عن طريق الإيمكن الأ -

برام عقد البيع الرسمي ودون إخذ بها بعد ما تحدث عمليا، كما يمكن الأسقوط الحق فيها وهي حالة قل   و المشتري تحت طائلةأالبائع 

خذ جل الأأجل سنة من تاريخ شهر العقد بالمحافظة العقارية من أالشفيع بالبيع، وفي هذه الحالة يكون للشفيع  إلىنذار إتوجيه 

 .مام القضاءأكثر شيوعا في منازعات الشفعة دني، وهي الحالة الأمن القانون الم 2فقرة  170بالشفعة طبقا للمادة 
3
علام إقاعد آمرة لصاحب حق الامتياز الراغب في التنازل تتمثل في  123-37من المرسوم التنفيذي رقم  30وضعت المادة  -

 .برام عقد التنازلإالديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالرغبة في التنازل لمصلحة الغير قبل 
4
القانون المدني المتضمن  31-03الأمر رقم من  023الترتيب المحدد في المادة  الرابعة بعدتأخذ الدولة في هذه الحالة المرتبة  -

إذا كانت الأراض الفلاحية تابعة للملكية العقارية الخاصة،  التوجيه العقاري المتضمن 23-27رقم  من قانون 32وذلك طبقا للمادة 

لم  32ة المرتبة الأولى إذا كانت الأرض الفلاحية تابعة للأملاك الوطنية الخاصة لأنها مالكة الرقبة، ولأن المادة بينما تأخذ الدول

تميز بين الأخذ بالشفعة في الأرض الفلاحية التابعة للملكية الخاصة وبين ملكية الأرض الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة، 

  .تمثل في طرق وأدوات تدخل الدولة عندما يتعلق الأمر بالأراضي الفلاحيةوإنما وردت تحت عنوان عام ي
5
 .322، ص 2731حق الشفعة في التشريع الجزائري، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، : دغيش أحمد -
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ساسا في مكافحة التجزئة المفرطة لأراضي المستثمرات الفلاحية أسباب وتتمثل هذه الأ

المحافظة  إلى بالإضافةفي يد شخص واحد وهو الدولة بحيث تصبح ملكية الرقبة وملكية الانتفاع 

وعدم تغيير وجهتها وحمايتها من سلسلة المعاملات العقارية  للأرضعلى الطابع الفلاحي 

ضرارا تؤثر على قابليتها للاستثمار، وهذا ما يتماشى والسياسة أوالمضاربة التي تلحق بها 

الدولة مؤخرا تبعتهاإالعقارية التي 
1
. 

خذ بالشفعة هما ممارسة الشفعة يضا داخل هذا الحق بين حالتين في الأأز المشرع كما مي  

في المستثمرة الفلاحية الفردية وممارسة الشفعة في المستثمرة الفلاحية الجماعية وهو ما 

 :كما يلي ليهإ عرضتسن

بل وتحافظ  شكالإ ممارسة الشفعة في المستثمرة الفلاحية الفردية لا تثير أي   :الأولىالحالة  -

 من القانون المدني حيث تكون مرتبة الديوان 201ولى من المادة على المبدأ الوارد في الفقرة الأ

ن المستثمرة الفلاحية الفردية مشكلة من عضو ولى لأفي المرتبة الأ الوطني للأراضي الفلاحية

 .شفعةخذ بالما تنازل هذا العضو لشخص آخر يتولد للديوان حق الأ فإذاواحد فقط، 

كون مالك الرقبة في المرتبة يممارسة الشفعة في المستثمرة الفلاحية الجماعية : الحالة الثانية -

عضاء المستثمرة الفلاحيةأالثانية بعد باقي 
2

خطار باقي إ، وفي هذه الحالة يتعين على الديوان 

ل شهر من توصلهم خطار خلاد عن هذا الإوعليهم الر   ،عضاء المستثمرة كتابيا بحقهم في الشفعةأ

خذ بالشفعة وانتقل جل القانوني سقط حقهم في الأفوا عن هذا الأو تخل  أبه، وفي حالة ردهم سلبا 

جل أعلام المتنازل عن هذه الرغبة من إن عليه الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي يتعي   إلى

جراءات الشكلية للتنازل وفقا للتشريع المعمول بهمباشرة الإ
3
. 

من  0فقرة  201ل الحالة الثانية استثناءا على المبدأ العام الوارد بالمادة شك  ثم ت   ومن

عضاء المستثمرة أولى لمصلحة باقي ر مالك الرقبة عن المرتبة الأالقانون المدني حيث يتأخ  

نهم شركاء في الشيوع في حق الامتياز طبقا أخذ بالشفعة بالرغم من الفلاحية الجماعية في الأ

داري، ومن ثم لا استثناء إلا بنص، ونعمل بقاعدة الخاص يقيد العامالإ عقدلل
4
. 

                                                           
1
 .322دغيش، المرجع السابق، ص  أحمد -

2
 - « l’Etat exerce un contrôle sur les transactions des exploitants agricoles à travers l’office national 

des terres agricoles qui peut recourir à l’exercice d’un droit de préemption après les autres 

exploitants concessionnaires de la même exploitation agricole ». Guide de procédures de l’Office 

National des Terres Agricoles, op. cit, p 4. 
3
 .123-37من المرسوم التنفيذي رقم  27انظر المادة  -

4
 ؛323 ص كحيل حكيمة، المرجع السابق، -

- « L’extension instituée par la nouvelle loi d’out 2010 fixant les conditions et modalités de 

concession des terres du domaine privé de l’Etat concerne également les co-exploitants d’une 

exploitation agricole à plusieurs membres ainsi que l’Office national des terres agricoles ». 

Abdelmalek Ahmed Ali, op. cit, p 44. 
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ومن بين التساؤلات التي تطرح بخصوص تطبيق الحالة الثانية والتي لم يجب عليها 

عضاء المستثمرة أالتنظيم وهي الرغبة في ممارسة الشفعة من طرف عضو واحد دون بقي 

 علىمنا بجوازية الشفعة لهذا العضو لأنه شريك ، وإذا سل  الفلاحية الجماعية الذين جاء ردهم سلبا

الشيوع في حق الامتياز
1
توزيع الحصص ما دامت ممنوحة على الشيوع إذن فكيف يتم  ،

ه لفعيتتم ما ذا إ، وهل هذا الوضع ؟ وبالتساوي طبقا لمبدأ الاستغلال في المستثمرات الجماعية

ن الشيوع سيبقى أسلمنا ثانيا ب متى رة الجماعيةالمستثمعضاء أعقود تعديل جميع  إلىيؤدي س

  ؟ تراجع بسبب حق الشفعةمبدأ التساوي سين أغير 

و الديوان الوطني للأراضي أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية أعلان إما في حالة عدم أ

خذ بالشفعة يرخص الديوان الوطني علاه رغبته في الأأالفلاحية حسب كل حالة من الحالتين 

لأراضي الفلاحية للمتنازل بعد موافقة والي الولاية مواصلة التنازل عن حق الامتياز طبقا ل

هذا القانون نجد هذه  إلىنه بالعودة أ، غير 46-04للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 

ثبات كل تغيير لصاحب الامتياز بموجب إمنه التي تتطلب  00جراءات محددة في نص المادة الإ

ملاك الدولة على مستوى الولاية يسجل ويشهر أمتياز جديد تعده مديرية إر شروط جديد وعقد دفت

في المحافظة العقارية
2

 . 

من المرسوم  02جرائيا طبقا للمادة إحوال يتوقف ممارسة الحق في الشفعة وفي جميع الأ

الفلاحية برغبته علم صاحب الامتياز الديوان الوطني للأراضي ن ي  أعلى  623-04التنفيذي رقم 

قتناء هذا الحقفي التنازل عن حق الامتياز مبينا فيه مبلغ التنازل وهوية المترشح لإ
3

لكن ما هو . 

الجزاء في حالة عدم الاعلام بالرغبة في التنازل وقام المتلقي مباشرة بالتنازل عن حق الامتياز 

ن يبحثها ويتحقق منها ألموثق مام الموثق؟ وهل هناك شروطا معينة يتعين على األمصلحة الغير 

برام عقد التنازل الرسمي لاسيما صفة المتنازل له الجديد، وترخيص الديوان بعد موافقة إقبل 

من المرسوم التنفيذي والتأكد من تسديد المتنازل لمستحقات  22الوالي المنصوص عليه في المادة 

؟ الخزينة العمومية المتعلقة بالإتاوة
4

 .  

             

                                                           
1
 .71-37من القانون رقم  2فقرة  73انظر المادة  -

2
المتلقي  إلىيضا أبعد نقل حق الامتياز عن طريق التنازل هي نقل الالتزامات المقابلة لهذه الحقوق  ثبات هذا التغييرإالغاية من  -

جراءات التأشير بها في بطاقية إتمام إن هذه الوضعية الجديدة لا بد من أالجديد نتيجة الحلول محله بموجب عقد التنازل، كما 

من القرار الوزاري المؤرخ في  71، والمادة 71-37من القانون رقم  31المادة  :انظر في هذا الصدد. المستثمرات الفلاحية

 .المتعلق ببطاقية المستثمرات الفلاحية الممسوكة على مستوى المديرية الولائية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية 33/73/2733
3
 - Abdelmalek Ahmed Ali, op. cit, p 47.  

4
الشروط العامة والخاصة التي يتعين على  إلىعلام بالرغبة في التنازل والمترتب عن عدم الإالجزاء  إلىذا لم يشر التنظيم إ -

جل التوضيح وتوحيد العمل على أفلا بد من تعليمة وزارية تصدر في هذا الصدد من  ،برام عقد التنازلإالموثق التحقق منها عند 

المتعلقة  33/70/2772المؤرخة في  70الوزارية المشتركة رقم  سوة بالتعليمةأمستوى جهات الوطن عند نقل حق الامتياز وذلك 

، والتي حددت شروطا واضحة في 32-10بالتنازل عن الحقوق العينية العقارية الممنوحة للمنتجين الفلاحيين بموجب القانون رقم 

 . ددهذا الص  
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 :ملاك السطحية عند نهاية الامتيازراضي الفلاحية والأالحق في استرجاع الأ -10

ذا لم يتم تجديده لمرة إحق الاسترجاع هو النتيجة الطبيعية لنهاية عقد الامتياز الفلاحي 

خرى وممارسة هذا الحق تجعل حدا لحق الاستغلال الممنوح للمستثمر الفلاحي بموجب المادة أ

و انهاء عقد أنتهاء المدة المحددة في العقد إسباب كأوذلك لعدة  46-04 قمر من القانون 40

و لأي أخلال المتعاقد بالتزاماته القانونية والعقدية، إالامتياز قبل المدة المحددة له بالفسخ نتيجة 

ملاكها كنزع الملكية للمنفعة العامةأسباب التي تبرر للدولة استرجاع سبب من الأ
1
لغاء إو أ ،

نجاز مشاريع عمومية راضي فلاحية تابعة للأملاك الوطنية الخاصة وتخصيصها لإأف تصني

راضي الفلاحية الممنوحة والأملاك السطحية على الحالة للتنمية، وفي هذه الحالة يتم استرجاع الأ

التي تكون عليها
2
. 

هذا الحق ملاك الدولة على مستوى الولاية لأدارة إن ممارسة الدولة المانحة بواسطة أغير 

و مبان أو حفر آبار أقامة منشآت فلاحية إقد يلحق ضررا ماديا بصاحب الامتياز في حالة 

بالأرض فلا يمكن له فصلها من دون تلف جميعها والتي اتصلت  ،غراسأو أللاستغلال الزراعي 

الواقع في النافعة عمال الانمائية فهذه الأ. عند الاسترجاع والتي تزيد بطبيعتها من قيمة الأرض

تكون قد كلفت صاحب الامتياز مبالغ باهظة، ومن ثم تثرى الذمة المالية للدولة على حساب افتقار 

سباب فلا يتمكن المتعاقد حينها وانه لأي سبب من الأأنهاء العقد قبل إذا تم إالمتعاقد معها لاسيما 

قامهاأمن جني ثمار المنشآت التي 
3
. 

قامها أالذي لحق بالمتعاقد وينتقل حقه في المنشآت التي زالة الضرر إفي هذه الحالة يتعين 

دارة المانحة التعويض الذي سيتحصل عليه، وهذا التعويض تحدده الإ إلىوالتي اتصلت بالأرض 

ماكن وتعمل على جرد وتقويم هاته المنشآت نقداالأ إلىجهزة متخصصة تنتقل أبواسطة 
4
. 

ول صلاحية تحديد التعويض من طرف خ 46-04رقم ن القانون أوالجدير بالملاحظة 

قامها المتعاقد من ذمته المالية، أملاك السطحية دون سواها والتي دارة املاك الدولة في مجال الأإ

                                                           
1
 32-10ار القانـون رقـم طإراضي الممنوحة في لأة في استرجاع اعلى حق الدول 3221لماليـة لسنة من قانون ا 31تنص المادة  -

المتضمن  33/72/2771المؤرخ في  131-71صدر المرسوم التنفيذي رقم  31المدمجة في القطاع العمراني، وتنفيذا لنص المادة 

 ،2771سمية لسنة الجريدة الر راضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المدمجة في القطاع العمرانيأشروط وكيفيات استرجاع الا

رضية المسترجعة عتبار سعة القطع الأحيث يكون قرار الاسترجاع صادرا عن والي الولاية ويؤخذ فيه بعين الإ، 30عدد 

جراء المعمول به ملاك الدولة الذي يغطي الضرر الناجم عن حق الاسترجاع، وهو الإأدارة إوموقعها، ومبلغ التعويض الذي تحدده 

ي ار الجزائري شرق في مجال تعويض المت  . غرب -ضررين من شق الطريق الس 
2
 ؛311كحيل حكيمة، المرجع السابق، ص  -

المؤرخ في  107-32راضي الفلاحية صدرت عدة مراسيم منها المرسوم التنفيذي رقم لغاء تصنيف الأإجراء إفيما يخص  -

جريدة الرسمية لسنة ع عمومية للتنمية، النجاز مشاريراضي فلاحية وتخصيصها لإألغاء تصنيف إالمتضمن  24/37/2732

وقد مس هذا  ،ول بناءا على تقرير من وزير الفلاحة والتنمية الريفيةجراء من طرف الوزير الأويتخذ هذا الإ. 32، عدد 2732

 .مستثمرة فلاحية بين جماعية وفردية 13ما يقارب  إلىجزاء تنتمي ألغى فيها تصنيف أولاية  31المرسوم 
3
 .31كيمة، نفس المرجع السابق، ص كحيل ح -

4
 .71-37من القانون رقم  1فقرة  23انظر المادة  -
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قامة إقام منشآت باطنية مثل حفر آبار او أويطرح التساؤل حول ما اذا كان هذا المتعاقد قد 

ملاك رض لضخ المياه الجوفية، فتكييف الأو انابيب ذات المدى الطويل تحت الأأخزانات للمياه 

وبالتالي هل يترك المتلقي دون تعويض عنها بالرغم من  ،هاته الأموال إلىالسطحية لا ينصرف 

 ؟ ية قاعدية في الاستغلال الفلاحينها تشكل بنأ

مبادئ العدالة  إلىالقواعد العامة و إلىمام محدودية النص لا بد من الرجوع أنه أفي رأيينا 

لأن  ،ثراء الدولةإجل إزالة ضرر افتقاره على حساب ألإنصاف في تعويض المتلقي من وا

قامة هذه المنشآت التي تخدم عقار الدولة، بحيث لا يكون مصدر إالمتعاقد كان حسن النية في 

رادي وهو إمصدر غير  إلىبل  ،إراديالالتزام بالتعويض في قضية الحال هو العقد كمصدر 

ذي يتجسد في صورة الاثراء بلا سببالعمل النافع ال
1

  . 

ب فيه غي  و ت  أن تحديد التعويض من طرف واحد وهو الادارة المانحة فقد يجحف فيه أكما 

جل أالقضاء الكامل من  إلىوفي هذه الحالة فتح المشرع آلية اللجوء  ،المعايير الموضوعية للتقويم

الطعن في مبلغ التعويض
2
. 

الذي تمارسه السطحية  والأملاك لأراضياسترجاع احق ن أومن الجدير بالملاحظة 

يتعارض مع حق المنتجين  46-04من القانون رقم  2فقرة  23الدولة المانحة بموجب المادة 

في بعد دفع قيمتها راضي الموجودة فوق هاته الأالفلاحيين الذين اكتسبوا ملكية المباني والمنشآت 

ول التقويمي الذي تعده دتبعا للجمشهرة دارية إل بموجب عقود تناز 00-02ظل القانون رقم 

لا  لأنهالتعويض  إلىانتقال حقهم  إلىلذلك نص المشرع  ،دارة املاك الدولة على مستوى الولايةإ

رض رض وبقاء المتلقي في المباني والمنشآت، فذلك يعرقل استغلال الأيعقل استرجاع الأ

نزع ملكية هذه المنشآت  46-04 رقم لقانونا ن  أطار منحها لمتلقي جديد، وكإ في مستقبلا

 . صحابها بعد تملكهم لهاأوالمباني من 

                                                           
1
 ؛417، 423توفيق حسن فرج، المرجع السابق، ص  -

 ؛333بوعمران عادل، المرجع السابق، ص  -

عن حسن نية من عمل كل من نال : "القانون المدني المعدل والمتمم على أنه المتضمن  31-03الأمر رقم  من 343تنص المادة  -

 ؛"و الشيءأثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل و من شيء له منفعة ليس لها ما يبررها يلزم بتعويض من وقع الإأالغير 

، المنشور بالتقنين المدني في ضوء الممارسة 23/71/3221المؤرخ في  302343وقد جاء في قرار المحكمة العليا رقم  -

ن كل المنشآت أمن المقرر قانونا : "، الذي جاء فيه47، ص 2772، منشورات بارتي، الجزائر، 2737 – 2772القضائية، طبعة 

ن كل من نال عن أيضا أصحابها، ومن المقرر قانونا ميم مكتسبة لأأنجزت منذ التأغراس ذات القيمة الحينية والتجهيزات التي والأ

ثراء على حسابه بقدر ما استفاد من ها ما يبررها يلزم بتعويض من وقع الإو من شيء له منفعة ليس لأمن عمل الغير  حسن نية

خرى مماثلة لا يمنعه من الحصول على تعويض عن أن تعويض المستفيد بقطعة أولما ثبت من قضية الحال . العمل او الشيء

 بإلزامولما قضى قضاة المجلس . خرىأرض أصليين لقطعة قامها عند تخليه لصالح المالكين الأأالمنشآت والتجهيزات التي 

يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا  نهمإفمن القانون المدني  343ساس المادة أثري به على أن يعوض بقيمة ما أثراء المستفيد من الإ

 ".سليما
2
 رقم ملحقال ،0222رقم  الامتياز الفلاحي من دفتر شروط 2فقرة  71والمادة  ،71-37من القانون رقم  4فقرة  23انظر المادة  -

 .317، ص 74
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 حــالتزامات المان: الفرع الثاني

ذات الطابع هما الالتزامات نوعين من الالتزامات  إلىيمكن تصنيف التزامات المانح 

 .ذات الطابع الماديوالالتزامات  القانوني

  قانونيةالمانح اللتزامات ا: ولاأ

قابلة التي يتمتع بها مال حقوقال إلى بالإضافة 46-04القانون رقم  وهي التزامات مصدرها

  :يلي على الخصوص ما لتزاماتالمتلقي صاحب الامتياز الواردة بدفتر الشروط وتشمل هذه الا

  :و الإنشاءأالالتزام بنقل حق الامتياز بالتحويل  -10

ول التزام قانوني يقع على عاتق المانح، وهذا أي هو المتلق إلىالالتزام بنقل حق الامتياز 

راضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة الالتزام ناتج عن تغيير المشرع لنمط استغلال الأ

 00-02من حق الانتفاع الدائم الخاضع للقانون رقم  46-04 رقم من القانون 46بموجب المادة 

ة بتنفيذ هذا الالتزام نيمع في هذا الشأن هيئات ومؤسساتحق الامتياز، وقد كلف المشرع  إلى

ملاك الدولة على مستوى الولاية عن أدارة إالفلاحية و للأراضيويقصد بذلك الديوان الوطني 

المتلقي وبمساعدة اللجنة الولائية في حالات  إلىطريق الإشراف على عملية نقل حق الامتياز 

و تحقيقا بشأن أيودعه المستثمر الفلاحي معلومات تكميلية  ذا ما تطلب ملف التحويل الذيإمعينة 

مام الديوان الوطني للأراضي الفلاحيةأداري دلي بها في ملفه الإأالوثائق والتصريحات التي 
1

 ،

 ،حق امتياز إلىجراء تحويل حق الانتفاع الدائم إالمتلقي إما عن طريق  إلىويتم نقل حق الامتياز 

ذين سبق التطرق لهما عند دراسة علان الترشح الل  إجراء إعن طريق صلية أنقله بصفة  اوإم  

 .شروط منح الامتياز

سنوات تسري  46جراء التحويل وذلك خلال إوقد حدد المشرع آجال نقل حق الامتياز في 

في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المزامن لـ  46-04 رقم من تاريخ نشر القانون

صحابها أ إلىجال تنفيذ هذا الالتزام بتسليم كافة عقود الامتياز آتنتهي  ، ومن ثم00/40/2404

جل أي أحين لم يحدد المشرع  في. جل آخرأوذلك بقوة القانون ما لم يتم منح  02/40/2406في 

راضي الفلاحية وترخيص ن ذلك مرتبط بتوفر الأعلان الترشح لأإجراء إلنقل حق الامتياز في 

، ولحد الساعة لم تسجل 623-04من المرسوم التنفيذي رقم  21ص المادة والي الولاية تبعا لن

علان الترشحإالامتياز عن طريق منح حق ي احصائية في مجال أ
2
. 

دارة المانحة ومؤسساتها المكلفة بتنفيذ هذا الالتزام القانوني لم ن الإأوالجدير بالملاحظة 

حق امتياز بتسليم كافة العقود  إلىع الدائم جل الذي حدده القانون لتحويل حق الانتفاتحترم الأ

، وخلق هذا التأخير عدة اشكاليات منها طبيعة شغل 2400سنة  إلىجل بل تعداها خلال هذا الأ
                                                           

1
 .71-37من القانون رقم  12انظر المادة  -

2
 .123-37من المرسوم التنفيذي رقم  23انظر المادة  -
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شهر المنصوص  00جل أودع ملف التحويل خلال أعضو المستثمرة للأراضي الفلاحية والذي 

سنوات المخصصة لنقل  46جل أة خاصة بعد نهاي 46-04 رقم من القانون 64عليه في المادة 

راضي الفلاحية في هذه المرحلة بين نهاية ن شغل الأالمستثمرين الفلاحيين، لأ إلىحق الامتياز 

 00-02 رقم العقد الاداري القديم الخاضع للقانون إلىجل التحويل وتسليم عقد الامتياز لا تستند أ

ن دفتر الشروط الموقع أكما  ،46-04 رقم من القانون 60لغاء هذا الاخير بموجب المادة إبسبب 

الفلاحية لا يرقى لمرتبة مصدر الالتزام المتمثل في  للأراضيبين المستفيد والديوان الوطني 

عضاء المستثمرات أالعقد، وبالتالي طرحت عدة نزاعات قضائية خلال هذه المرحلة عجز فيها 

مام جهات أأصحاب حقوق عينية نهم أثبات صفتهم كمستثمرين فلاحيين على إ الفلاحية عن

ثر الفوري للقانون راضي التي يشغلونها بسبب تطبيق الأزالة التعدي على الأإجل أالقضاء من 

داري ناتج إنه خطأ أساس أدارية على ف هذا التأخير في مجال المنازعات الإالجديد، ومن ثم يكي  

ا عضو المستثمرة م  أالشأن،  عن تأخر في سير المرفق العام ويقيم مسؤولية الادارة في هذا

حائزا وليس صاحب عيني عقاري مترتب عن عقد مشهر،  إلاالفلاحية فلا يعتبر في هذه المرحلة 

التمسك بدعاوى حماية الحيازة لذاتها فقط إلاوفي هذه الحالة ليس له 
1

 . 

 :دارة وتسيير حق الامتيازإالالتزام بعدم التدخل في  -10

م ـون رقـمن القان 06زام المنصوص عليه في المادة ــمتدادا للالتذا الالتزام اـر هـويعتب

و أدارة وتسيير المستثمرة الفلاحية الجماعية إبحيث لا يحق لأي كان التدخل في  ،02-00

ن هذا التدخل يقع تحت طائلة ترتيب المسؤولية المدنية والجزائية للمتدخل، وهذا الفردية لأ

المستثمرة الفلاحية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ومن  الالتزام بطبيعته ناتج عن تمتع

ن ذلك يتعارض وقواعد نه المساس باستقلالية التسيير لأأثم يجب الامتناع عن كل فعل من ش

دارة والتسيير بما لا يتعارض وقواعد الاستثمار التي تقوم على الحرية في اختيار طرق الإ

الاستغلال
2
. 

ز ــحف   46-04 رقم دارة وتسيير حق الامتياز في القانونإدخل في ومن مظاهر عدم الت

ن يحسن هيكل المستثمرة الفلاحية عن طريق التشجيع على سياسة تجميع أالمشرع المتلقي ب

جل تشكيل مستثمرة فلاحية من قطعة واحدة، كما سمح له بما لا يتعارض أراضي من الأ

الخروج من الشيوع وتشكيل مستثمرة فلاحية فردية، والنجاعة الاقتصادية للمستثمرة الفلاحية ب

برام عقد شراكة مع الغير وهذا لم يكن ممكنا إو أيضا بتشكيل تعاونية فلاحية أكما سمح له 

ومتاحا في القانون السابق، كما له حرية التصرف في حق الامتياز عن طريق التنازل لمصلحة 

الغير
3

لى استمرارية العلاقة التعاقدية من جهة وبرفع ، فكل هاته التحفيزات تسمح بالمحافظة ع

دارة المانحة، وهذا الالتزام ينشأ ويبقى طيلة و تضييق من الإأي قيد أمردود الانتاج الفلاحي دون 
                                                           

1
وإنما  ،ملاك الدولة حيازة لذاتهاأي نص يمنع من حيازة أالمعدل والمتمم  17-27ملاك الوطنية رقم لأنه لا يوجد في قانون الأ -

.المتعلق بالتحقيق العقاري 72-70التقادم المكسب خاصة في القانون حظر ملكيتها عن طريق 
 

2
 .231، 233عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص  -

3
 .71-37من القانون رقم  23و  33، 33انظر المواد  -



 آثار عقد الامتياز الفلاحـي

103 

 

دارة المانحة بعيدة عن المشاركة في برنامج سياسي ن تبقى الإأمدة العقد لذا من غير المعقول 

خل بطريقة ايجابية عن طريق الالتزام بتقديم يد المساعدةواقتصادي يخدم المجتمع بل لها التد
1

  . 

 :الالتزام بتعويض المتلقي عند نهاية العقد -10

رض ثرا من آثار ممارسته لحق استرداد الأأيعتبر التزام المانح بأداء تعويض للمتلقي 

الممنوح  وأملاكها السطحية ونتيجة طبيعية لتصفية عقد الامتياز بسبب نهاية حق الاستغلال

لمدة ، نتيجة انقضاء ا46-04 رقم من القانون 23للأسباب التي حددها القانون في نص المادة 

خلال المتلقي إو عند أو بسبب فسخ العقد بطلب من المتلقي أ المحددة في العقد دون تجديد

م عليه نمط نه مبدأ يقوأساس أبالتزاماته العقدية بل وأكثر من ذلك صنف القانون هذا الالتزام على 

الامتياز
2
. 

و طريقة أن يبين طبيعته أبذكر مصطلح التعويض دون  46-04رقم واكتفى القانون 

خذها عند أموال التي تبقى ملكا للمتلقي والتي له تقديره وكيفية أدائه، كما لم ينص على طائفة الأ

ن تشتريها عند أة موال التي من حق الدولالتصفية، والأموال التي تؤول للدولة مجانا وكذا الأ

الدولة المانحة  إلىموال التي تؤول في النهاية ن التعويض هو عصارة الألأ ،عملية الاسترجاع

 .موال وهو مما يجعل النص في نظرنا مبهمالذلك وجب تمييز هذه الأ

جل معرفة أالقواعد العامة المعتمدة في عقد الامتياز من  إلىوعليه لا بد من الرجوع 

الممارس في القانون رقم  l’indemnité de rachatالناتج عن حق الاسترجاع  طبيعة التعويض

ن التعويض في هذه أ إلىففي المبادئ العامة التي استنبطها القضاء الاداري تم التوصل . 04-46

ا بدفع مبلغ  قساط سنوية أو بدفع أ indemnité en capitalجمالي للمتعاقد إالحالة يكون كاملا إم 

indemnité par annuité. 

النفقات اللازمة لتغطية رأس المال وعلى ما : جمالي تراعى مسألتين هماففي التعويض الإ

خرى ما يفقده المتعاقد من أنفق المتعاقد على المرفق العام من تجهيزات من جهة، ومن جهة أ

لمحققة في رباح ارباح نتيجة استرداد محل العقد قبل ميعاده الطبيعي، ويتم تقديره بمتوسط الأأ

قساط سنوية يراعى فيها العنصران أما التعويض في صورة أ .السنوات التي تسبق الاسترداد

تفاق على عددها بين الطرفينقساط سنوية يتم الإأالسابقان ويتم دفع التعويض على 
3
. 

                                                           
1
 .347كحيل حكيمة، المرجع السابق، ص  -

2
 .317، ص 74رقم ملحق الالامتياز الفلاحي،  شروط من دفتر 71و  70والمادة  ،71-37من القانون رقم  23انظر المادة  -

- « principe de l’indemnisation des biens superficiaires fixée par l’administration des domaines. Ce 

principe est en accord avec le respect des biens acquis ou des plus values réalisées par le 

concessionnaire exploitant à la fin de la concession ». Guide de procédures de l’Office National des 

Terres Agricoles, op. cit, p 3.   
3
 .002دارية، المرجع السابق، ص سس العامة للعقود الإسليمان محمد الطماوي، الأ -
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موال التي تبقى ملكا للمتلقي والأموال التي تقدير مبلغ التعويض لا بد من جعل الأفي و

ا الدولة مجانا خارج وعاء هذا المبلغتسترده
1

موال التي تسترجعها ، ويؤخذ في الحسبان فقط الأ

، ويتم تحديدها في عقد الامتياز Biens de repriseالدولة بمقابل والتي يصطلح بتسميتها 

موال التي تعتبر موال التي تستردها الدولة مجانا، وهي تعتبر من قبيل الأمباشرة بعد تحديد الأ

لا يتجزأ عن استغلال المرفق وتكون في الغالب منقولاتكلا 
2

 . 

ملاك الدولة بصفة منفردة أدارة إ إلىعطى المشرع صلاحية تقدير هذا التعويض أوقد 

ي ملاك السطحية دون سواها والتي تشمل المباني والأغراس ومنشآت الر  وحصره في مجال الأ

ي على المستثمرة الفلاحية عند نهاية ساس فائض القيمة المضاف والمحقق من المتلقأعلى 

الامتياز
3

عطاه المشرع حق أدارة في تقدير هذا التعويض ، ولضمان حق المتلقي من تعسف الإ

جل الطعن في مبلغ التعويضأالقضاء من  إلىاللجوء 
4
. 

خذ بعين الاعتبار في هذا الالتزام تصفية الحسابات بين المانح والمتلقي بسبب كما يتعين الأ

جراء مقاصة بشأنها بين حقوق كل من الطرفين إل تبقى عالقة بدون وفاء حيث يستوجب مسائ

موال التي يتعين آداؤها كمقابل للمتلقي في واستنزال المبالغ المستحقة للإدارة المانحة من ثمن الأ

شكل تعويض
5

على ثلاث حالات من التصفية التي  46-04وقد نص المشرع في القانون رقم . 

ها من مبلغ التعويض حفاظا على حق الدولة المانحة وعلى حقوق المتلقي الذي يتعين حسم

 .سيترشح لحق الامتياز في المستقبل

                                                           
1
موال التي تحدد في العقد ن الأأصل ن الأدها في عقد الامتياز، لأموال التي لم يدرج تحديموال التي تبقى ملكا للمتلقي هي الأالأ -

ليها عن طريق الاستنتاج بمعنى كل ما لم يتم تحديده إالادارة المانحة، ويتم التوصل  إلىموال التي تؤول في نهاية الاستغلال هي الأ

قلالية هذه الفئة عن المرفق وعدم اعتبارها كلا لا يتجزأ في العقد يعد ملكا للمتلقي، والمعيار المعتمد عليه في هذا الشأن هو مدى است

 عن استغلال المرفق؛

ا  - موال التي تعتبر كلا لا يتجزأ عن هي الأ Biens de retourموال التي تسترجعها الدولة مجانا ويطلق عليها مصطلح الأأم 

وتتشكل هذه الطائفة في الغالب من العقارات موال التي يتعين النص عليها صراحة في العقد، استغلال المرفق، وهي من الأ

الادارة المانحة بمجرد انقضاء الامتياز  إلىموال تؤول بقوة القانون أكالأراضي، المصانع، الطرق والعقارات بالتخصيص، وهي 

ن مدة ألأنه يعلم ب ،لهاهماإحيان يعمل على رباح وفي الغالب من الأن المتعاقد كان له الوقت الكافي لاستهلاك ثمنها من الأمجانا لأ

الانتفاع منتهية لا محالة، ولكن يبقى للإدارة المانحة الحق في خصم مبالغ عدم الصيانة من مبلغ التعويض الذي يكون مستحقا 

دارية، سس العامة للعقود الإسليمان محمد الطماوي، الأ :في هذا الصدد انظر. للمتلقي عند تصفية الحساب النهائي بين الطرفين

 . 017 و 002مرجع السابق، ص ال
2
 .013دارية، نفس المرجع السابق، ص سس العامة للعقود الإسليمان محمد الطماوي، الأ -

3
عضاء أحالة القسمة الاحتمالية بين : لتين هماأملاك السطحية في مرحلة تكوين عقد الامتياز في مسوتظهر فائدة قائمة جرد الأ -

، ذ تساعد على تحديد التعويض الواجب دفعه لصاحب الامتيازإالممنوحة في نهاية الامتياز  ملاكو عند استرجاع الأأالمجموعة 

 .313، ص 73رقم ملحق الانظر 
4
 ؛311 و 310ص كحيل حكيمة، المرجع السابق،  -

- « En plus, pour garantir son droit contre tout abus, le montant de l’indemnisation est susceptible 

de recours devant les juridictions compétentes ». Guide de procédures de l’Office National des 

Terres Agricoles, op. cit, p 3. 
5
 .012المرجع السابق، ص نفس دارية، سس العامة للعقود الإسليمان محمد الطماوي، الأ -
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حسم قيمة الضرر الناتج عن اخلال : ويمكن تصنيف هذه الحالات في صورتين هما

مينية التي المتلقي بالتزاماته القانونية والتعاقدية اما الصورة الثانية فهي حسم قيمة الرهون التا

 .يرتبها المتلقي على حق الامتياز ضمانا للوفاء بديونه

و تحويل أالمسترجعة كإهمالها وعدم صيانتها  بالأموالففي الصورة الاولى اذا ترتب ضرر لحق 

يتم تخصيصها لإدراك  % 04نه يحسم من مبلغ التعويض نسبة تقدر بـ إجزء منها عن وجهته ف

موال من ضررما لحق هذه الأ
1
ن يكون هذا الحسم ناتجا عن عدم الوفاء بالإتاوة التي أكما يمكن  ،

تشكل حق امتياز بقوة القانون على المال محل المنح، ويتم استنزاله حينها من مبلغ التعويض
2

 . 

التي رتبها المتلقي على  التأمينيةهون ر مبلغ التعويض من قيمة الر  طه  ما في الصورة الثانية ي  أ

ناسبة تنفيذ العقدحق الامتياز بم
3

الحق تتبع المرتهن حق نه يمنح الدائن ألذا من آثار الرهن . 

نه لتلافي هذا الوضع إي يد يكون وحق الاولوية في استيفاء قيمة الدين، وبالتالي فأفي العيني 

من  23طار المادة إدارة المانحة بحسم قيمة الرهن من التعويض الذي سيدفع للمتلقي في تقوم الإ

جراء حماية  لمصلحة المستثمرة الفلاحية من تحمل تبعات هذا وفي هذا الإ 46-04ون رقم القان

خرى حماية لمصلحة مستقبلية للمتلقي الذي أالرهن الذي لم تكن طرفا فيه من جهة ومن جهة 

 .ي رهنأليا من اليه هذا الحق خإسيترشح لحق الامتياز حيث ينتقل 

 ح الماديةــالتزامات المان: ثانيا

وهي التزامات تحفيزية وتشجيعية تعمل على دعم مشروع المتلقي مصدرها برامج التنمية 

منه،  42لاسيما المادة  03-40وقانون التوجيه الفلاحي رقم المحددة في السياسة العامة للدولة 

فيد هذه ن تستأبعاد الاستراتيجية لذلك يتعين ن عقد الامتياز من عقود الاستثمار ذات الألأ

وتتمثل هذه  ولوية نتيجة لوزنه الاقتصاديتثنائي بإعطائه نوعا من الأريع من نظام دعم اسالمشا

  .الالتزامات في تقديم المساعدة الفنية وتقديم التسهيلات المالية

 :الالتزام بتقديم المساعدة الفنية -10

مفهوم حق الامتياز لأنه سلوك سلبي ب وإدارةلا يكفي الالتزام بعدم التدخل في تسيير 

ن عقد الامتياز مكسب لكلا طرفي العقد بما المستثمر لأ إلىالامتناع بل لا بد من تقديم يد العون 

يخدم المصلحة الخاصة للمستثمر في خلق الثروة كما يخدم المصلحة العامة التي ترتب عنها منح 

 .من الغذائيحق الامتياز وهي تحقيق الأ

نه قد لا يملك التغذية المالية أقنيات الانتاج غير فالمستثمر الفلاحي قد يتوفر على بعض ت

. الخبرة الفنية التي تسمح له بمضاعفة مردوده التقليدي إلىنه قد يحتاج ألبرنامجه الفلاحي، كما 

                                                           
1
 .310كحيل حكيمة، المرجع السابق، ص  -

2
 .30جيب، المرجع السابق، ص بيان يوسف ر -

3
 .71-37من القانون رقم  20ر المادة ـانظ -
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نه أنه غير منصوص عليه في عقد الامتياز الفلاحي كما أوتجدر الاشارة بخصوص هذا الالتزام 

 م ما هو مصدر هذا الالتزام ؟غير منصوص عليه في القانون، ومن ث

لتزام تقديم المساعدة الفنية على عاتق المانح باعتباره إتقرير وجود  إلىيذهب بعض الفقه 

من القانون  0301عنصرا من العناصر المكملة لمحل العقد ويؤسس هذا الحل على نص المادة 

 إلىاته وكل ما يهدف دوأن الالتزام بتسليم الشيء يتضمن أالمدني الفرنسي التي ورد فيها 

يضا ما هو أولكن يتناول  ،لزام المتعاقد بما ورد فيهإاستعماله الدائم، ومن ثم لا يقتصر العقد على 

من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام
1

كما يذهب رأي أخر من . 

ة الاقتصادية والعلمية بحيث يترتب هذا الالتزام من الناحي إلىبعد من ذلك حيث نظروا أ إلىالفقه 

المشروع الاستثماري بما يسمح بالتحكم  إلىجيا والأساليب المتطورة وعلى الوفاء به نقل التكنول

فيه بتقنيات عالية
2

 . 

الخبرة بحيث  إلىذا كان يفتقر إن هذا الالتزام بالنسبة للمتلقي يعني الشيء الكثير أوالواقع 

وظروفه  يتلاءممكن من استيعاب المعرفة الفنية واستخدامها بما يكسبه الوفاء به خاصية الت

كتفاء بما الاقتصادية والاجتماعية، لذا يشترط عادة على المانح تقديم المساعدة الفنية دون الإ

و بنود العقد باعتبار المساعدة الفنية عنصر جوهري من عناصر محل أتقرره النصوص القانونية 

له خصوصية تميزه عن سائر العقود المعروفة في القانون الخاص  بحيث تضيف ،عقد الامتياز

لتزام لا يمكن التحلل منه وجزاءا له يحق للمتلقي طلب فسخ إنه أ إلىوالقانون العام، بالإضافة 

الوفاء به من طرف المانح إلىذا كان في حاجة ماسة إالعقد 
3

 . 

مخابر  إلىو مستخدموه ألمتلقي ويتحقق هذا الالتزام بواسطة الزيارات التي يقوم بها ا

ومؤسسات المتلقي المتخصصة، كما يتحقق بالدورات التكوينية التي يقيمها المانح عن طريق 

ن تقديم المساعدة الفنية يكون عبر مرحلتين إوعلى العموم ف. مشروع المتلقي إلىالزيارة الميدانية 

ة الفنية على انطلاقة ايجابية فتتاح المشروع الاستثماري بحيث تساعد المعرفإهما مرحلة 

وأهمية  للإنتاجكثر قابيلية رض ومواردها الطبيعية والمحاصيل الأللمشروع كمعرفة طبيعة الأ

الاستعانة بأصحاب المؤهلات العلمية والتقنية لتعزيز المشروع الاستثماري، وهناك مرحلة تنفيذ 

هتمام بالنوعية نتاج والإزيادة في الإعقد الامتياز حيث تساعد المعرفة الفنية على الاهتمام بال

دارة والتسويق بما يضمن مركزه في الدورة الاقتصاديةساليب الإأختيار إوالجودة و
4
. 

                                                           
1
 .321درع حماد عبد، المرجع السابق، ص  -

2
 ؛333د الحديدي، المرجع السابق، ص ياسر سيد محم -

 ؛23/70/2737المؤرخة في  337رقم  ة لمداولات المجلس الشعبي الوطنيالجريدة الرسمي -

داة لتغطية التدريب والتعليم ونقل المعرفة الفنية والكفاءات العامة والمتخصصة والخبرات، أ: "بأنهالفنية يعرف الفقه المساعدة ا -

تقديم الخدمات اللازمة لوضع المعرفة الفنية المنقولة : "نهاأ، كما يعرفها جانب آخر ب"نها تتيح اكتساب تكنولوجيا محددةأكما 

 .331يدي، نفس المرجع السابق، ص انظر ياسر سيد محمد الحد". موضع التنفيذ
3
 .303المرجع السابق، ص نفس ياسر سيد محمد الحديدي،  -

4
 .323 و 323المرجع السابق، ص نفس درع حماد عبد،  -
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التزام المانح بتقديم المساعدة الفنية على وجه المقارنة في المجال  إلىشارة وقد تم الإ

رضية أح الامتياز على قطع المحدد لكيفيات من 006-02الفلاحي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

تابعة للأملاك الوطنية الخاصة في المساحات الاستصلاحية وذلك عن طريق انتداب خبراء من 

المشاركة في تكوين مستخدمي  إلىجل تقديم المساعدة التقنية لصاحب الامتياز بالإضافة أ

المشروع الاستصلاحي
1

 . 

 : التسهيلات الماليةبتقديم  الالتزام -10

ن لتزام آخر وهو تقديم التسهيلات المالية لأإجانب الالتزام بتقديم المساعدة الفنية  ىإليقف 

نه قد لا يملك أغير  ،نتاج والموارد البشريةالمستثمر الفلاحي قد يتوفر على بعض تقنيات الإ

جل التغطية المالية لبرنامجه الاستثماري وضمان مخاطر المشروع الفلاحي أالغلاف المالي من 

شراكه في السياسة الجديدة للدولة في مجال الفلاحةإف بهد
2

خذت الادارة المانحة على أ، ولهذا 

ن تعمل على خلق الآليات المالية وإجراءات فعالة لدعم المتلقي ماليا أعاتقها في سياستها العامة 

دت أي الت 2440الأزمة الغذائية العالمية لسنة بسبب بسبب الدور الاستراتيجي لقطاع الفلاحة و

سعارلتهاب الأإ إلى
3

 . 

تحقيق نجاحه لا يمكن نه إفالاستراتيجي الاستثمار نماط أطا من منعقد الامتياز ا كان ولم  

 دعم مؤسساتي يجادإبل لا بد من  ،وحدهاالتنظيمية صدار النصوص القانونية وإعتماد على بالإ

مع تساوي الفرص بين  وماليةوتمكينه من تحفيزات جبائية  المستثمررافقة جل مأمن للاستثمار 

وتيرة مد النزاع يؤثر على أطالة إن المستثمرين والعمل على حل المنازعات في آجال معقولة لأ

الاستغلال
4
ذا كان إنه إطبيعة الاستثمار ف إلىبالنظر نه أيرى بعض الفقهاء الجزائريين لذلك  .

فيستفيد تيجيا اكان استثماره استر ذاإما أعاديا يستفيد المستثمر من النظام العام، الاستثمار 

المستثمر من النظام الاستثنائي
5
.  

جل التنمية أتجاه الجديد في سياسة الدولة تم تخصيص اعتمادات مالية من وبموجب الإ

جل الحصول على أراضي والامتيازات، كما تم تخصيص شباك موحد من الريفية وتهيئة الأ

 BADRالتنمية الريفية قروض مالية بالشراكة مع بنك الفلاحة و
6
عن طريق دراسة مدى نجاح  

                                                           
1
 .07، المرجع السابق، ص أحمدجبوري  -

2
 .223عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص  -

3
- Le Renouveau Agricole et Rural en marche – Revue et Perspective, op. cit, p 38. 

4
 .23/70/2737المؤرخة في  337الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم  -

5
، عدد 2771طار القانوني العام لتشجيع الاستثمار في الجزائر، دراسة منشورة في مجلة المحكمة العليا لسنة الإ: عبد السلام ديب -

 .24، ص 73
6
المؤرخ في  373-12مؤسسة مالية معتمدة في الجزائر تم انشاؤه بموجب المرسوم رقم  BADRحة والتنمية الريفية بنك الفلا -

، والمعدل بموجب المرسوم 33، عدد 3212المتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية، الجريدة الرسمية لسنة  71/71/3212

وهو بنك متخصص في القطاع الفلاحي يسعى  ،32، عدد 3213سمية لسنة ، الجريدة الر17/74/3213المؤرخ في  14-13رقم 

المؤرخ في  33-71غاية صدور قانون القرض والنقد رقم  إلىالضرورية لإنعاش الفلاحة الوطنية و القروضتوفير  إلى

نه أياسية، غير كان يمنح قروضا للمنتجين الفلاحيين بدون ضمانات بضغط من الدولة تماشيا ومخططاتها الس 23/71/2771
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المشروع الفلاحي وفي حالة القبول يتم توجيه المتلقي نحو نوع الدعم الذي سيتحصل عليه
1

وفي . 

بين وزارة  26/42/2400المؤرخ في  040المنشور الوزاري المشترك رقم  هذا الصدد صدر

نشاء مستثمرات جديدة إماعات الحلية والمتضمن الفلاحة والتنمية الريفية و وزارة الداخلية والج

مليون دينار عن  إلىحيث سمح للمتلقي بالحصول على قروض بنكية قد تصل  ،وتربية الحيوانات

حين فتح مجال التفاوض مع  هكتارات، في 04كل هكتار في المستثمرات التي تقل مساحتها عن 

تي تتجاوز مساحتها هذا المعدل تبعا لنص البنك في تحديد مبلغ القرض فيما يخص المستثمرات ال

تاوة خلال عفاء المتلقي من تسديد الإإن يتم أعلى  623-04من المرسوم التنفيذي رقم  26المادة 

سنوات 04مدة تقدر بـ 
2

      . 

نجاز برنامجه الاستثماري بعيدا عن العراقيل إن التسهيلات المالية المتلقي من وتمك  

 ،لية المقرضةالتي قد يصادفها في طريقه عند التعامل مع المؤسسة الما دارية والبيروقراطيةالإ

مثل وهنا قد يكلف هذا أمنشآته وتوظيف تقنياته بما يسمح باستغلال  نه من تمويلمك  بحيث ت  

 . ن يعمل على تعويض المتلقي عند نهاية العقدأنه على المانح إولهذا ف ،المشروع مبالغ باهظة

 

 ق والتزامات المتلقيحقو: المطلب الثاني

دارة المانحة لحقوق الامتياز الفلاحي، حدد على خلاف عدم تحديد حقوق والتزامات الإ

ورد في صلب نموذج دفتر أنه أالتزامات المتلقي فقط في صلب مواده، غير  46-04القانون رقم 

من ذلك  والحكمة ،حقوق والتزامات المتلقي 623-04الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 

 المال العامدارة إن أخرى أومن جهة  ،ن شخصية المتلقي محل اعتبار في هذا العقد من جهةأهي 

تكون دائما على نفقة ومسؤولية صاحب الامتياز وهي نتيجة منطقية لاحتفاظه بالفوائد الناتجة عن 

كما يتحمل العجز والخسارة ،استغلال المال الممنوح
3

لتزامات سنعرض حقوق وايلي ، وفيما 

 .ول والثانيالمتلقي من خلال الفرعين الأ

                                                                                                                                                                                                 

جل ضمان أفرض ضمانات على الفلاحين من  إلىين توصل أصبح البنك يتمتع بالاستقلالية أبصدور قانون القرض والنقد 

المؤرخ  73-34وهو بنك معتمد في قائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر بموجب مقرر بنك الجزائر رقم . قروضهم البنكية

، 2734ريدة الرسمية لسنة ـة المعتمدة في الجزائر، الجـة المؤسسات الماليــة البنوك وقائمــنشر قائمالمتضمن  34/7/2734في 

 . 31عدد 
1
 - les nombreux produits financiers de crédit de La BADR sont : 

« * Crédit R’FIG, crédit de compagne 

* crédit ETTAHADI, pour l’équipement 

* Crédit Fédératif, une variante du crédit ETTAHADI 

* Crédit Fournisseur 

* Crédit LEASING, destiné aux équipements en machines agricoles et d’irrigation 

* Crédit immobilier rural ». Le Renouveau Agricole et Rural en marche – Revue et Perspective, op. 

cit, p 40. 
2
 .المتضمن انشاء مستثمرات فلاحية جديدة وتربية الحيوانات 21/72/2733المؤرخ في  371شور الوزاري المشترك رقم المن -

3
 .12مروان محي الدين القطب، المرجع السابق، ص  -
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 يـوق المتلقــحق: ولرع الأـالف

جراءات الشكلية المرتبطة به بما فيها التسجيل والشهر الإ وإتمامعداد عقد الامتياز إبمجرد 

 :ميلاد حقوق المتلقي القانونية وتتجلى هذه الحقوق كما يلي إلىن ذلك يؤدي إبالمحافظة العقارية ف

 وق المرتبطة بالاستغلالـالحق :ولاأ

ي بدورها مرتبطة بالحق العيني نواع من الحقوق وهأيندرج ضمن هذا الصنف عدة 

صلي الذي منحه المشرع بموجب عقد الامتياز وهو حق الاستغلال المنصوص عليه في المادة الأ

 :ويشمل هذا الصنف الانواع الآتية 46-04من القانون رقم  40

 : السطحية وأملاكهاستغلال الاراضي الفلاحية الحق في ا -10

 وأملاكهاالوطنية الخاصة  للأملاكراضي الفلاحية التابعة الأ إلىينصرف هذا الحق 

القواعد العامة في القانون المدني يعني حق  إلىالسطحية بناءا على دفتر الشروط، وبالرجوع 

ي سلطة ما يغله الشيء من أ ،اتهالاستغلال سلطة استثمار الشيء بالحصول على ثماره ومنتج

ليه نطاق حق الملكية بحيث يشمل الثمار إجميع ما يمتد  إلىو دخل، والاستغلال يمتد أريع 

الحد  إلىو مدنية، كما يشمل العلو والعمق أو صناعية أرض قد تكون طبيعية والمنتجات وثمار الأ

المفيد الذي لا يتعارض مع التشريع والتنظيم ساريي المفعول
1
. 

 إلىقر المشرع بحرية الاستغلال وهي نتيجة نابعة من طبيعة عقد الامتياز الهادف أوقد 

الاستثمار وزيادة الانتاج
2

م ــام العام وبنطاق تطبيق القانون رقــ، والذي لا يجب تقييده إلا بالنظ

وعليه يكون الاستغلال غير  ،الذي نص على الاستغلال بطريقة حرة مباشرة وشخصية 04-46

ن يجعل الغير هو الذي يجني أالمباشر المعروف في القواعد العامة محظورا على المتلقي ذلك ب

رض وأملاكها السطحية للغير مثلاثمار الشيء الممنوح ويدفع مقابل الثمار للمتلقي كتأجير الأ
3

 . 

رض وسقيها لجعلها منتجة للثمار وتوظيف ويكون الاستغلال مباشرا عن طريق حرث الأ

جل زيادة القدرة الانتاجية الوطنية في الميدان الزراعي بغية أا الانتاجية لهذا الغرض من وسائله

شباع حاجات الجمهور من الغذاءإ
4

من الغذائي الذي يعد عنصرا اساسيا في وبالتالي تحقيق الأ، 

الاستقلال الاقتصادي
5

 ؟ ن لا يقوم بالاستغلالأولكن هل يجوز للمتلقي . 

                                                           
1
 .422السنهوري، حق الملكية، المرجع السابق، ص  أحمدعبد الرزاق  - 

2
 - «  Aussi le nouveau dispositif législatif et réglementaire a amélioré la visibilité nécessaire à toute 

programmation d’investissement –individuelle ou collective, publique ou privée- et a libéré de 

manière durable les initiatives d’investissement de la production ». Le Renouveau Agricole et Rural 

en marche – Revue et Perspective, op. cit, p 37. 
3
 .71-37من القانون رقم  1فقرة  22انظر المادة  -

4
 .le développement de l’agroalimentaire: يتم ذلك عن طريق تنمية الزراعة الغذائية التي يصطلح تسميتها بـ -

5
 ؛347كحيل حكيمة، المرجع السابق، ص  -



 آثار عقد الامتياز الفلاحـي

110 

 

ن عدم الاستغلال كالاستغلال فهما لحق الملكية يكون الجواب بنعم لأفي القواعد العامة 

رض بورا فلا يزرعها ولا يستغلهادع الأـــان حق للمالك، كأن يسي  
1

ن ما جاء به القانون أر ــغي. 

خلالا بالتزام إمتميز جدا بحيث جعل من الاستغلال حقا وجعل من عدم الاستغلال  04-46

منه حينما يكون عدم الاستغلال لمدة سنة واحدة  2فقرة  20المادة  قانوني، وهو ما نصت عليه

نما يدل إن دل على شيء إعذار المتلقي، وهذا إدارية بعد مخالفة تستوجب فسخ العقد بالطرق الإ

، كما يؤكد على راضي الفلاحية اقتصاديا واجتماعياووظيفة الأ على استراتيجية القطاع

المتعلق بالتوجيه العقاري الذي يؤكد  21-04رد في القانون رقم المبدأ الواالعمل باستمرارية 

وهو في الوقت ذاته  الفلاحية يشكل تعسفا في استعمال الحق يضارن عدم استغلال الأأعلى 

واجب قانوني ملقى على عاتق كل صاحب حق عيني عقاري أو حائزه
2
.       

 l’Exploitationلشيوعاالحق في تكوين مستثمرة فردية عن طريق الخروج من  -10

Individuelle : 

رادة المشرع هي خلق قاعدة قانونية يكون هدفها هو زيادة الانتاج الزراعي إذا كانت إ

ن يرفع بالموازاة كافة العراقيل التي تحول أن عليه إوالمحافظة على نظام المستثمرة الفلاحية، ف

حيانا مع حالة ألاحي قد لا يتفق هذا الهدف، بحيث ان نظام الاستثمار الف إلىدون الوصول 

عضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية بسبب النزاع أالشيوع القانونية بسبب تعارض مصالح 

جهزة الخاضعة المستمر، لذلك خلق المشرع آلية جديدة لإنهاء حالة الشيوع تتم تحت رقابة الأ

دارة المانحة وهي الديوان الوطني للأراضي الفلاحيةلوصاية الإ
3
. 

تتم في هذه  46-04من القانون رقم  43فإنهاء حالة الشيوع المنصوص عليه في المادة 

دارية التي يرخص بها مالك الرقبةالحالة وخلافا للقواعد العامة عن طريق القسمة الإ
4

، وذلك 

الفلاحية للولاية من طرف المتلقي مشفوع بمخطط  للأراضيالديوان الوطني  إلىبتقديم طلب 
                                                                                                                                                                                                 

- « A cet effet un certain nombre d’engagements avaient été pris selon les axes suivants : 1- une 

agriculture au service de la croissance, de la sécurité alimentaire et de la sécurité nationale ». Le 

Renouveau Agricole et Rural en marche – Revue et Perspective, op. cit, p 07. 
1
 .377السنهوري، حق الملكية، المرجع السابق، ص  أحمدعبد الرزاق  -

2
 .المتضمن قانون التوجيه العقاري 23-27من القانون رقم  33و  41انظر المادتين  -

3
 - «  pour création d’une exploitation individuelle : cette orientation fondamentale relative à la 

forme juridique d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat constitue une rupture 

avec le mode d’exploitation actuel fondé essentiellement sur la forme collective et ouvre ce fait une 

nouvelle perspective aux collectifs actuels constitués, sous l’empire de loi n° 87-19 et dans des 

situations de conflits permanents. Cependant toute la liberté est laissée aux collectifs qui veulent 

exploiter ces terres dans l’indivision ». Guide de procédures de l’Office National des Terres 

Agricoles, op. cit, p 3.  
4
و عن طريق أا بطريق الاتفاق بين الشركاء بما يسمى القسمة الودية م  إجراء القسمة في القواعد العامة إنهاء الشيوع بإتباع إيتم  -

السنهوري، حق الملكية، المرجع السابق،  أحمدعبد الرزاق  :انظر في هذا الصدد. الدعوى القضائية بما يعرف بالقسمة القضائية

 ؛123ص 

 .71-37من القانون رقم  2فقرة  33دة انظر الما -
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رضية المراد فرزها بما يعادل حصته في المساحة الممنوحة على الشيوع يعده عة الأبياني للقط

خبير طبوغرافية معتمد
1

ن يراعي في مخططه المساحة المرجعية أ، وعلى الخبير في هذه الحالة 

المتضمن  24/02/0002المؤرخ في  004-02للمستثمرة الفلاحية تبعا للمرسوم التنفيذي رقم 

ضي الفلاحيةراشروط تجزئة الأ
2
. 

د على حوال يتولى المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية الر  وفي جميع الأ

يوما يعمل خلالها على  64 إلىجل ويمدد الأ ،يوما من تقديم الطلب 01جل أالمتلقي خلال 

 ،يةذا لم يراع المساحة المرجعإن يرفض هذا الطلب أدراسة الطلب والوثائق المرفقة به، وله 

كما للمدير  .و التنازل عن حقهأوفي هذه الحالة ما على المتلقي سوى البقاء في حالة الشيوع 

نشاء مستثمرة إجل أن يصرح بقبول الطلب من أالولائي للديوان الوطني للاراضي الفلاحية 

فيها خذ بعين الاعتبار الاجراءات التابعة لوضعية التغيير بما في هذه الحالة يتعين الأوفردية، 

دفتر شروط جديد وعقد امتياز جديد مع ترقيم المستثمرة الفردية الجديدة في بطاقية المستثمرات 

الفلاحية
3

 . 

نه في حالة الخروج من الشيوع في مستثمرة جماعية يتعين على كافة أويرى البعض 

قع علاه الاتفاق بينهم في محضر ودي موأليها إجراءات المشار الإ إلىعضائها بالإضافة أ

ومصادق عليه بالخروج من هذه الوضعية فينشئ كل واحد منهم مستثمرته الفردية
4

ن أ، غير 

س النص في رأيينا مبدأ كر   وإنماي بالقسمة، لزامية وجود محضر ود  إ إلىالنص القانوني لم يشر 

نه لا يجبر الشريك بالبقاء في الشيوعأ
5
ا عضاء تشكيل مستثمرة فردية فيمبحيث يمكن لأحد الأ ،

ولكن التساؤل المطروح في هذه الوضعية ما مصير المستثمرة . يبقى البعض الآخر في الشيوع

م ــمن القانون رق 00رر في المادة ـدأ المقـاء تبعا للمبـعضأ 46ركاء فيها عن ـدد الشـع ذا قل  إ

 ؟  02-00

نص جديد ولم يتقرر ب 00-02بطبيعة الحال يكون هذا المبدأ قد زال بإلغاء القانون رقم 

ن أومن ثم يمكن للمستثمرة الفلاحية الجماعية ، 46-04يضمن استمراريته في القانون رقم 

من القانون  003تستمر ولو ببقاء عضوين فيها تبعا للقواعد العامة للشركات المدنية في المادة 

                                                           
1
الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية والمتعلقة بإعداد المخططات  72/71/3222المؤرخة في  3370المذكرة رقم  -

 .الطبوغرافية من طرف المهندسين الخبراء العقاريين
2
 - Abdelmalek Ahmed Ali, op. cit, p 43.  

3
 .307ع السابق، ص كحيل حكيمة، المرج -

4
 .307كحيل حكيمة، نفس المرجع السابق، ص  -

5
نه كثيرا ما يكون مصدرا للمتاعب ويختلف الشركاء مرا غير مرغوب فيه ولا يجبر الشركاء عليه، لأأالبقاء في الشيوع لا زال  -

لشخص باستغلال ملكه يرجح على نفراد اإن استقلال أنفراد بالمال الشائع دون الباقي، وو الإأفيه بسبب تعارض المصالح 

المال ن لكل شريك المطالبة بقسمة أن فيه حافز قوي على العمل والابداع، ومن ثم تقرر مبدأ قانوني يفيد الاستغلال الجماعي لأ

كية، السنهوري، حق المل أحمدعبد الرزاق  :انظر في هذا الصدد. و اتفاقألم يكن مجبرا على البقاء فيه بنص قانوني  الشائع ما

 .  117المرجع السابق، ص 
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المدني
1

اء له عام واستثن كأصلومبدأ الجماعة في الانتفاع الذي حكم المستثمرات الفلاحية . 

شتراكي، ولكن سرعان ما تراجع عنه المشرع يعتبر في رأيينا امتداد للفكر الإالمستثمرة الفردية 

 .حينما يقف هذا المبدأ في وجه الاستثمار الذي يتجسد في الامتياز المتبع في الدول الرأسمالية

ن كا 00-02نشاء مستثمرة فلاحية في ظل القانون رقم إجل أوالخروج من الشيوع من 

صل فيه هي المستثمرة الجماعية والاستثناء هو المستثمرة ن الأتصرفا محظورا حظرا مطلقا لأ

، ومن ثم لا يمكن قسمة الوعاء العقاري للمستثمرة الفلاحية الجماعية، وهو المبدأ الذي الفردية

 04/46/2400المؤرخ في  303312رقم خذت به المحكمة العليا في قرارها أ
2
.          

 l’Exploitation Agricole d’un Seulواحدةالحق في تكوين مستثمرة من قطعة  -10

Tenant: 

ن تجميع إف ،دارية تبرره النجاعة الاقتصاديةذا كان فرز الحقوق عن طريق القسمة الإإ

جراء آخر تحفيزي هدفه تحسين هيكل المستثمرة الفلاحيةإراضي الفلاحية الأ
3

، حيث سمح 

منسجمة تتماشى مساحتها نشاء رقعة فلاحية إمن قطعة واحدة هدفها  المشرع بتكوين مستثمرة

رضية تقل عن المساحة المرجعية خاصة في لاستثماري، فكثيرا ما تكون القطع الأاوالمشروع 

في شكل مستثمرات فلاحية  00-02من القانون رقم  62القطع التي تم منحها بموجب المادة 

فردية
4

الممنوحة لمستثمرة واحدة متشتتة، ويحول هذا التشتت دون رضية ن تكون القطع الأأو أ، 

و توظيف التقنيات والوسائل العصرية في الاستغلالأفعالية المشروع الفلاحي 
5
. 

الفلاحية  للأراضيالديوان الوطني  إلىويتم ممارسة هذا الحق عن طريق توجيه طلب 

والمادة  46-04من القانون  02علان الترشح المنصوص عليه في المادة إالذي يباشر بإجراء 

المحدد  00/00/2402والقرار الوزاري المؤرخ في  623-04من المرسوم التنفيذي  21

ملاك السطحية راضي الفلاحية والأمتياز الأختيار المترشحين لإإعلان الترشح ومعايير إلكيفيات 

ملاك الخاصة للدولة المتوفرةالتابعة للأ
6

كتساب تنازل بسعر الإكما يتم ممارسته عن طريق ال. 

من  2فقرة  20من سعر ثمن حق الامتياز المشفوع فيه طبقا للمادة  % 24بالشفعة مع زيادة 

 .623-04المرسوم التنفيذي رقم 

                                                           
1
 .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 31-03من الأمر رقم  433انظر المادة  -

2
 .341، ص 2733لسنة  73، مجلة المحكمة العليا، العدد 37/71/2733المؤرخ في  343330قرار المحكمة العليا رقم  -

3
 - « Le principe de l’encouragement de remembrement par les pouvoirs publics soumis à 

l’obtention préalable de l’autorisation de l’ONTA et le respect de la superficie de l’exploitation 

agricole de référence ». Guide de procédures de l’Office National des Terres Agricoles, op. cit, p 3.  
4
رضية لا أقطع  –بعد تكوين المستثمرات الفلاحية الجماعية  –ذا بقيت إ: "نهأعلى  32-10من القانون رقم  10 تنص المادة -

نه يمكن إو بعدها، فأخرى بسبب عزلتها أدماجها ضمن مستثمرة إو لا يمكن أ/ قل الجماعات عددا، وأيتلاءم حجمها مع طاقة عمل 

 ".من هذا القانون  37المادة  منحها لاستثمار فردي وفق الشروط المحددة في
5
 .303كحيل حكيمة، المرجع السابق، ص  -

6
 . 71-37من القانون رقم  30علان الترشح في المرتبة الثانية طبقا للمادة إولوية في سياسة التجميع عن طريق تكون الأ -
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مكانية المتلقي اكتساب إوتشكل ممارسة هذا الحق استثناءا على المبدأ الذي يقضي بعدم 

كثر من حق امتياز عبر ربوع التراب الوطنيأ
1

كن نظرا لحسن سير المستثمرة الفلاحية تقرر ، ول

طار تقدر بـ قصى للمساحة التي يمكن تجميعها في هذا الإأاستثناء على هذا المبدأ وتم تحديد حد 

المؤرخ  004-02ضعاف مساحة المستثمرة الفلاحية المرجعية تبعا للمرسوم التنفيذي رقم أ 04

فلاحيةراضي الالمتضمن شروط تجزئة الأ 24/02/0002في 
2

     . 

 :La Coopérative Agricole الحق في تشكيل تعاونية فلاحية -10

بموجب  623-04حكام الختامية للمرسوم التنفيذي رقم ورد النص على هذا الحق في الأ

والتعاونية . صحاب الامتياز تشكيل تعاونية فلاحيةأجاز للمستثمرين أمنه بحيث  20المادة 

طار تخضع بطبيعة الحال للقواعد المطبقة على هذا الكيان تبعا لإالفلاحية المنشأة في هذا ا

المتضمن تحديد القواعد المطبقة  00/02/0003المؤرخ في  010-03للمرسوم التنفيذي رقم 

شخاص مدنية تتمتع بالشخصية المعنوية أوالتي اعتبرها شركة  ،على التعاونيات الفلاحية

ون المهني بين الفلاحين وعلى حرية الانضمام ساس التعاأوالاستقلال المالي تقوم على 

تحقيق ربح تجاري وتوضع تحت سلطة ورقابة وزير الفلاحة،  إلىلأعضائها، وهي لا تهدف 

صحاب الامتياز، يخرجهم من الاختصاص أن خلق هذا النوع من الحقوق من طرف إومن ثم ف

من المرسوم التنفيذي  22المادة  الفلاحية تبعا لنص للأراضيالرقابي الذي يناط بالديوان الوطني 

 . 623-04رقم 

نشأت فيه أن يتحدد في عقدها التأسيسي الذي يتلقاه موثق الهدف والشكل الذي أكما يجب 

عضائها والضواحي التي تكون قريبة أقليمية بالمنطقة التي يوجد بها مستثمرات إضمن دائرة 

كثر من تعاونية أقليمية س الدائرة الإن يكون داخل نفأحوال ي حال من الأأمنها، ولا يمكن ب

فلاحية لها نفس الهدف
3

من  42هداف المحددة في المادة حد الأأوقد تتخذ التعاونية الفلاحية . 

 :المحدد كما يلي 010-03المرسوم التنفيذي رقم 

و تسهيل العمليات المتعلقة بالإنتاج، التحويل، التصبير وتسويق المنتوجات الفلاحية أنجاز إ -

 .عضائهالأ

 .عضائها بجزء من المداخيل والتجهيزات اللازمة لمستثمراتهمأتزويد  -

 .عضائهاأالقيام بكل عملية لها صلة بمهنة الفلاحة لحساب  -
                                                           

1
 ؛71-37من القانون رقم  3فقرة  33 انظر المادة -

ا للمبدأ المقرر في استمرار اكتساب أكثر من حق امتياز عبر ربوع التراب الوطني ر الفلاحيالمستثمعدم إمكانية مبدأ يشكل  -

كثر من حصة واحدة ولا أالحصول على فلاحي ج تمن لأينه لا يجوز أالتي تنص على  32-10من القانون رقم  2فقرة  72المادة 

 . كثر من مجموعةأالانضمام الى 
2
  - Abdelmalek Ahmed Ali, op. cit, p 43 et 47; 

 .123-37من المرسوم التنفيذي رقم  21انظر المادة  -
3
المتضمن تحديد القواعد المطبقة على التعاونيات الفلاحية، الجريدة الرسمية  432-23من المرسوم التنفيذي رقم  73انظر المادة  -

 .13 عدد، 3223لسنة 
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و حسب الفرع أن يكون تعاونية فلاحية للخدمات المتخصصة أا شكل التعاونية الفلاحية فيمكن م  أ

المشترك للاستغلالو تعاونية أو متعددة النشاطات أ
1
. 

 حقوق مرتبطة بالتصرف في حق الامتياز : ثانيا

ن يرتب مجموعة من التصرفات على أللمتلقي صاحب الامتياز  46-04جاز القانون رقم أ

حق الامتياز وتتمثل هذه الحقوق على الخصوص في حق رهن حق الامتياز، حق التنازل عنه 

 :عرض لهبرام عقد شراكة، وهو ما سنإو بدونه و حق أبمقابل 

 : رهن حق الامتيازفي حق ال -10

ن يحوز الخبرة أقد يحوز صاحب الامتياز على مخطط مشروع فلاحي، كما يمكن 

نه والتقنيات الفلاحية، لكنه قد لا يتوفر على التغطية المالية لهذا المشروع الاستثماري، ومن ثم مك  

قروض تسهل له على الحصول  جلأالمؤسسات المالية والبنوك من  إلىالمشرع من حق اللجوء 

دارة المانحة على جعل بنك الفلاحة والتنمية عملية التنفيذ والاستغلال، وفي هذا الصدد عملت الإ

الريفية المؤسسة المالية المتخصصة في منح هاته التسهيلات المالية واعتبرته شباكا موحدا في 

هذا الشأن
2

ثلاث نقاط في ساسا أوات هامة تتمثل دارة المانحة سياستها هذه على خطوقد بنت الإ. 

 :ساسية تتمثل فيأ

المتعلق بتجسيد البرامج الفلاحية منذ   assainissement financierعملية التطهير المالي  -

 .حصاء المنازعات التي بقيت محل معالجةإمع  2444سنة 

مليار  00بـ  2440غاية سنة  إلىعملية مسح الديون البنكية الممنوحة للفلاحين والمقدرة  -

 .دينار

ل من اعتمادات جاهزةمو  عملية الاستثمار في المستقبل التي ت   -
3
. 

مكانية رهن حق الامتياز تعتبر حالة استثنائية على المبدأ العام المقرر على إن إوعموما ف

ملاك الوطنية الخاصة والمتمثل في عدم قابلية الحجز عليهاالأ
4

ن تأسيس رهن على حق عيني ، لأ

                                                           
1
 .432-23 من المرسوم التنفيذي رقم 32 إلى 71انظر المواد من  -

2
 -«  L’opérateur peut accéder aux différents fonds à travers un guichet unique mis sur pied en 

partenariat avec la BADR. Le projet d’investissement est étudié à ce niveau et l’opérateur est 

orienté vers le type de soutien public adéquat ». Le Renouveau Agricole et Rural en marche – 

Revue et Perspective, op. cit, p 40.  
3
 - Le Renouveau Agricole et Rural en marche – Revue et Perspective, op. cit, p 41.   

4
المؤرخ  34-71نون رقم ملاك الوطنية المعدل والمتمم بالقاالمتضمن قانون الأ 17-27من القانون رقم  2فقرة  74تنص المادة  -

ملاك الوطنية الخاصة غير قابلة للتقادم ولا للحجز عليها الأ"على أنه  44، عدد 2771جريدة الرسمية لسنة ، ال27/70/2771في 

 ". ماعدا المساهمات المخصصة للمؤسسات العمومية الاقتصادية
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قاعدة لا يمكن  إلىجل الدين استنادا أاري يسمح بالحجز عليه في حالة عدم الوفاء عند حلول عق

ن هذا الاستثناء تقرر بنص تشريعيأن سوى الحقوق القابلة للحجز والبيع، غير ره  ن ت  أ
1
. 

ومن ثم يجوز للمتلقي تخصيص حق الامتياز كضمان للقرض الذي يتحصل عليه من 

وكذا دفتر الشروط الملحق بعقد الامتياز، وهذا  46-04من القانون رقم  02البنك طبقا للمادة 

و متوسط المدة لأنه موجه أختلاف نوع الاستغلال فقد يكون طويل إالقرض البنكي يختلف ب

 ؟ م رهن قانونيأللاستثمار، ولكن ما طبيعة هذا الرهن هل هو رهن اتفاقي 

المتضمن  20/02/2442المؤرخ في  00-42من القانون رقم  0فقرة  03طبقا للمادة 

 2446قانون المالية لسنة 
2
ملاك العقارية هن الذي يؤسس على الأن الرهن القانوني هو الر  إف ،

للمدينين لفائدة البنوك والمؤسسات المالية لضمان تحصيل ديونها والالتزامات التي تم الاتفاق 

المؤرخ في  062-43التنفيذي رقم علاه صدر المرسوم أ 03وتنفيذا لنص المادة  ،عليها معا

المتعلق بالرهن القانوني 46/40/2443
3

بحث بين المؤسسة الاتفاق الذي ي  فإن ، ومن ثم 

ه البنك عد  ن في وثيقة عرفية تسمى باتفاقية القرض وفقا للنموذج الذي ي  المقرضة والمقترض يدو  

مرهونوتقيد بالمحافظة العقارية التي يقع بدائرة اختصاصها المال ال
4
. 

حكم قضائي وإنما للصيغة  إلىوتعتبر وثيقة الرهن في هذه الحالة سندا تنفيذيا لا يحتاج 

بالمحكمة التي يقع بدائرة اختصاصها موقع الحق العيني مناء الضبط أالتنفيذية مباشرة من رئيس 

مدنية المتضمن قانون الاجراءات ال 40-40خيرة من القانون أفقرة  344طبقا للمادة العقاري 

 اوالإدارية، وهي حالة خاصة تعد استثناءا على القواعد العامة حينما تكون الورقة العرفية سند

المال العقاري المرهون في حالة عدم الوفاء في الآجال على تنفيذيا تسمح للبنك بتوقيع الحجز 

المتفق عليها وبعد اعذار المقترض
5
. 

مكانية رهن حق الامتياز وفقا لقواعد إوني حول هن القانويطرح تساؤل آخر بالموازاة مع الر  

 ؟ القانون المدني

                                                           
1
 - André de Laubadère et Yves Gaudemet : Traité de droit administratif, droit administratif des 

biens, tome 2, 11
e
 édition, L.G.D.J, Paris, 2002, p 231. 

2
 .13 ، عدد2772الجريدة الرسمية لسنة ، 2771المتضمن قانون المالية لسنة  24/32/2772المؤرخ في  33-72القانون رقم  -

3
علق بالرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالية، المت 71/74/2773المؤرخ في  312-73المرسوم التنفيذي رقم  -

 .23 ، عدد2773الجريدة الرسمية لسنة 
4
الآليات القانونية لضمان تحصيل ديون البنوك والمؤسسات المالية، دراسة منشورة في مجلة المحكمة العليا لسنة : مقدم مبروك -

 ؛43، ص 72، عدد 2773

دارة المانحة ي يد يكون إلا في حالة الاسترجاع من طرف الإأفي تحصيل الدين وتتبع المال المرهون في  وليةفائدة القيد هي الأ -

 تأسيسالمتضمن  31-03من المرسوم التنفيذي رقم  21ويتم القيد وقفا لمقتضيات المادة . 71-37من القانون رقم  20طبقا للمادة 

 23سنة من تاريخه تبعا لنص المادة من  17يد في حالة الرهن القانوني صالحا لمدة وخلافا للقواعد العامة يكون الق. السجل العقاري

 . 2771المتضمن قانون المالية لسنة  33-72من القانون رقم  3فقرة 
5
 ؛332، ص 2731دار هومة، الجزائر،  ،حمدي باشا عمر، طرق التنفيذ -

وبيعه جبرا، وذلك خلافا لحق الانتفاع الدائم المقدر بنسبة  الة الحجز عليهتعليمة تحدد قيمة حق الامتياز الفلاحي في ح لا توجد أية -

 .33/70/2772المؤرخة في  70القيمة الحقيقة للوعاء العقاري التابع للمستثمرة الفلاحية تبعا للتعليمة الوزارية رقم من  % 37
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نه يحق لصاحب الامتياز رهن الحق أورد في المادة الثانية من نموذج دفتر الشروط 

ن يتحصل عليها لدى هيئات القرض لتمويل نشاطاته في أالعقاري كضمان لقروض التي يمكن 

نص المادة  إلىولكن بالرجوع . ايات الممكن تشييدهاطار المستثمرة الفلاحية، ويشمل الرهن البنإ

ويقابله " حكام القانون المدنيأبغض النظر عن "التي ورد فيها عبارة  46-04من القانون  02

، نفهم من "Nonobstant les dispositions du code civil"النص باللغة الفرنسية 

وفقا للقواعد زيادة على ذلك ياز يمكن رهنه ن حق الامتأالعبارتين معا باللغة العربية والفرنسية 

ن حق الرهن المنصوص عليه في دفتر أالمطبقة على التأمينات العينية في القانون المدني، كما 

والتي تفيد جوازية الحصول على قروض " ن يتحصل عليهاأالتي يمكن "الشروط جاء فيه عبارة 

في رأيينا لابد من الأخذ بعين الاعتبار  ولكن. غير البنوك والمؤسسات المالية خرىأمن جهات 

الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المتلقي لاسيما  إلىخصوصية حق الامتياز من جهة و

 .خرىأالاستغلال بصفة شخصية ومباشرة من جهة 

هو التصرف القانوني  -زيادة على الرهن القانوني  -ويكون في نظرنا الرهن الرسمي 

 :ن يبرمه في هذا الاطار وهذا للحجج الآتيةأن للمتلقي الوحيد الذي يمك

ن الرهن الرسمي ينصب على العقار ككل ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وحق أصل الأ -

يشكل حقا متفرعا عن حق ملكية العقار وهو حق  46-04 رقم طار القانونإالامتياز الممنوح في 

نه لا أنستخلص  يضاأ 02، وباستقراء صدر المادة منه 40الاستغلال المؤقت تبعا لنص المادة 

نه لا يوجد حظر بشأنه تبعا لمبدأ أي أ ،مانع من رهن حق الامتياز تبعا لقواعد القانون المدني

تبعا للنص القانوني" كل ما ليس محظورا فهو مباح"
1

 . 

نتفاع به ومن ن الرهن الرسمي يسمح ببقاء المال المرهون تحت يد المدين الراهن من اجل الاأ -

نه هذا التصرف من الاستغلال الشخصي والمباشر تبعا لدفتر شروط عقد الامتياز، على  ثم يمك 

خلاف الرهن الحيازي في العقار
2

 . 

حكام عقد الرهن الرسمي بصفة عامة وأحكام أمام الموثق أتفاق الرهن المبرم إن يراعى في أ -

و فسخه أبطال العقد إخلال بالتزام يستوجب إو أعيب  لامتياز بصفة خاصة حتى لا يشوبهعقد ا

و التنازل عنه وممارسة أحسب الحالة لاسيما نمط الاستغلال، وحالات تنافي تحويل حق الامتياز 

                                                           
1
على  إلان ينعقد الرهن ألا يجوز : " نهأالمتمم على القانون المدني المعدل و المتضمن 31-03الأمر رقم  من 113تنص المادة  -

 ؛"ار ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلكعق

بغض النظر عن أحكام القانون المدني، يخول حق الامتياز المنصوص : "نهأعلى  71-37من القانون رقم  3فقرة  32المادة  تنص -

 ."عن الامتياز لفائدة هيئات القرضرهن يثقل الحق العيني العقاري الناتج  تأسيسعليه في هذا، حق 
2
ن يتصرف في أيجوز للراهن : "نهأالقانون المدني المعدل والمتمم على المتضمن  31-03الأمر رقم من  124تنص المادة  -

ن أ: "يضا علىأمنه  123، كما تنص المادة "تصرف يصدر منه لا يؤثر في حق الدائن المرتهن ي  أن أالعقار المرهون على 

 ".وقت التحاقها بالعقار إلىدارة العقار المرهون وفي قبض ثماره إالحق في  للراهن
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و يكون الدائن المرتهن ممن سلك سلوكا أو تكوين مستثمرة فلاحية من قطعة واحدة أحق الشفعة 

ثناء ثورة التحريرأغير مشرف 
1

 . 

تخاذ علام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بهذا التصرف لإإحوال يتعين لأوفي جميع ا

جراءات بسبب الالتزام بالتصريح من جانب المتلقي وحق الرقابة من جانب إما يراه مناسبا من 

السلطة المانحة
2

      . 

 : ق الامتيازـازل عن حـق التنـح -10

صلي فقد أحق عيني عقاري  46-04 طار القانون رقمإن الحق الممنوح في أباعتبار 

مكانية التنازل عنهإجاز المشرع تبعا لأحكام هذا القانون ومسايرة للقواعد العامة أ
3
في حالتين  

 : و بدونه تبعا لما سنعرض لهأبعوض 

  :التنازل عن حق الامتياز بدون عوض -أ

زل عن حق ن يتناأنه يجوز للمتلقي أ 46-04رقم من القانون  00جاء في نص المادة 

الامتياز مجانا لأحد ذوي حقوق المستفيد
4
 أو بلوغ سنللمدة المتبقية من الامتياز في حالة العجز  

نه يجوز التنازل بمقابل لذوي أيضا أن نتصور أيمكن " يجوز التنازل مجانا"التقاعد، ومن عبارة 

درجة  ق هيعمال التحضيرية من عبارة ذوي الحقوالأ إلىونية المشرع بالرجوع . الحقوق

من القانون المدني 66صول وفروع المتلقي طبقا للمادة أالقرابة التي تجمع 
5

ما حالة العجز أ، 

استغلال حق الامتياز الممنوح بصفة بنها ان تحول دون التزام المتلقي أفهي كل حالة من ش

م رقم ـقديم المشرع بتحديد سببها، وقد كان القانون الـم يقـوهي حالة عامة ل ،شخصية ومباشرة

حيث يتم تعويض العضو  ،منه 22كثر دقة عندما وصفها بحالة العجز البدني في المادة أ 02-00

ن يتخلى عن التزامه الشخصي والمباشر في أالمعني بشخص آخر يختاره على نفقته دون 

جاز لباقي التأثير سلبا على المستثمرة الفلاحية الجماعية  إلىدى هذا المانع أذا إنه أالانتفاع، غير 

 . و التنازل عنهاأن يلتمسوا من المحكمة نقل حصة العضو العاجز أعضاء الأ

                                                           
1
حكام هذا أعلاه في ظل احترام أيمارس الرهن المذكور في الفقرة : "نهأعلى  71-37من القانون رقم  2فقرة  32تنص المادة  -

 ".32و  33و  33و  0و  1القانون لاسيما المواد 
2
 - Abdelmalek Ahmed Ali, op. cit, p 47. 

3
 ...".يكون حق الامتياز قابلا للتنازل: "نهأعلى  71-37من القانون رقم  31دة تنص الما -

4
ن يبرم المتلقي ألذلك من غير المنطقي  ،صلإلا بعد تحقق واقعة وفاة الأ les ayants-droitلا يمكن الحديث عن ذوي الحقوق  -

و درجة القرابة و أن يدقق في المصطلح ويحدد الطبقة أ، لذلك كان على المشرع ي حقوقه وهو على قيد الحياةوعقد تنازل مع ذ

المؤرخ في  41-21سوة بالتنازل عن حق الايجار في المرسوم التنفيذي رقم أالزوجية التي يجوز فيها حق التنازل مجانا 

لتابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري يجار المتعلق بالسكنات ذات الطابع الاجتماعي االمتضمن حق نقل حق الإ 73/33/3221

ن ذوي الحقوق كأصل عام يحددهم القانون مثل ذوي حقوق المتوفي في حادث مرور جسماني إخرى فأهذا من جهة، ومن جهة 

 ،13-11دل والمتمم بالقانون ـالمعو ضرارمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأأالت بإلزاميةالمتعلق  33-04للأمر طبقا 

ة المتوفي قيد حياته حيث يخصص له ـر من الورثة مثل الشخص الموضوع تحت كفالـص لا يعتبـون ضمنهم شخـقد يك ومن ثم  

 .من رأسمال التأسيسي % 37نسبة 
5
 .343كحيل حكيمة، المرجع السابق، ص  -
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ما حالة التقاعد فهي النهاية الطبيعية للحياة المهنية للمتلقي ببلوغه السن القانوني المقدر بـ أ

سنة من العمل تبعا لتشريعات العمل 62و تأدية أسنة  34
1

  . 

 : ضالتنازل عن حق الامتياز بعو -ب

من المرسوم  02منه والمادة  01للمتلقي تبعا لنص المادة  46-04جاز القانون رقم أ

لزم أن يتنازل عن حق الامتياز لمصلحة الغير بمقابل، وفي هذه الحالة أ 623-04التنفيذي رقم 

الفلاحية بهذه الرغبة  للأراضيعلم الديوان الوطني ن ي  أالمشرع المتلقي الراغب في التنازل 

قتناء حق الامتياز حيث رخص القانون لباقي ما مبلغ التنازل والشخص الطبيعي المترشح لإلاسي

راضي الفلاحية ممارسة حق الشفعة عضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية وللديوان الوطني للأأ

دارة المانحة لحق الشفعةحسب الحالة تبعا لما سبق بيانه في ممارسة الإ
2
. 

ن أالشروط والأشخاص الذين يجب  46-04لم يحدد القانون رقم وخلافا للتشريع السابق 

للعمال  00-02ولوية في القانون رقم عطاء الأإحيث كان يتم  ،يتم التنازل لهم عن هذا الحق

ويستثنى من ذلك أعضاء المستثمرات الفلاحية لأنه لا يمكن  ،الجزائرين في القطاع الفلاحي

ربوع الوطن، وتعطى الأولوية في هذا المجال للشباب كثر من حق انتفاع دائم عبر أاكتساب 

الذين استفادوا من تكوين فلاحي والعاملين ضمن المستثمرات الفلاحية
3

ن ينال أكما يجب . 

المتنازل له باستثناء الدولة رضا بقية الأعضاء في المستثمرة إذا تعلق الأمر بمستثمرة فلاحية 

جماعة، فإن العقد يكون باطلا بطلانا مطلقا، وتطبق جماعية، وإذا تم التنازل رغم معارضة ال

وما بعدها من القانون المدني، وأضافت التعليمة  042الأحكام المنصوص عليها في المواد 

 42الوزارية المشتركة الصادرة عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية و وزارة المالية رقم 

طار إلحقوق العينية العقارية الممنوحة في المتعلقة بالتنازل عن ا 01/42/2442المؤرخة في 

، إلزامية أن تكون هذه الموافقة مكتوبة في الشكل الرسمي00-02القانون رقم 
4
. 

رف وفقا لشكليات ـن يتم هذا التصأق الامتياز يجب ــحالتي التنازل عن ح كلتاوفي 

رسوم التنفيذي رقم ن المــم 22ريع المعمول به كما وردت في نص المادة ــالتنازل طبقا للتش

موثق من  إلىهل يعني اللجوء ، وهنا يطرح التساؤل حول المقصود بهذه الشكليات، 04-623

الفلاحية بعقد التنازل الرسمي  للأراضيالديوان الوطني  إلىجل الشكلية الرسمية ثم التقدم أ

ضعية لا هذه الو .داري جديد مشهر؟إعقد تبع له عداد دفتر شروط جديد وإجل أالمشهر من 
                                                           

1
المؤرخ في  71-22قانون رقــم المتعلق بالتقاعـد، المعدل والمتمم بال 72/70/3211المؤرخ في  32-11القانون رقم  -

 .27، عدد 3222، الجريدة الرسمية لسنة 22/71/3222
2
ن حالة التنازل بدون عوض تكون مستبعدة من أ 123-37من المرسوم التنفيذي رقم  30نستنتج بمفهوم المخالفة لنص المادة  -

ن التنازل المجاني تم لمصلحة ذوي حقوق أما دام دارة المانحة وأعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية لحق الشفعة ممارسة الإ

 .  المتلقي المتنازل
3
عتراف بصفة الفلاح، الجريدة المحدد للنشاطات الفلاحية وشروط الإ 3223/ 20/73المؤرخ في  31-23المرسوم التنفيذي رقم  -

 .70، عدد 3223الرسمية لسنة 
4
 ؛121ة الثانية عشر، ص ليلى زروقي و حمدي باشا عمر، المرجع السابق، الطبع -

 .37و  32لنقار بركاهم سمية، المرجع السابق، ص  -
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ملاك أوجود عقدين مشهرين بخصوص حق واحد عقد الموثق وعقد مديرية  إلىمحالة تؤدي 

ما دامت هي جراءات التنازل إلمباشرة الادارة المانحة  إلىللجوء هل يتم ام أ ،الدولة اللاحق له

تر عداد دفإشكال فتقوم بإجراءات مبدأ توازي الأ إلىستنادا إمن قامت بتوثيق عقد الامتياز 

ياز شكال حول مصير عقد الامتإوفي هذا الوضع يثور ، شروط وعقد امتياز جديد يتم شهره؟ال

تم انهاؤها عن طريق الفسخ مثلا فكيف نتصور  وإذاأي كيف تم انهاء آثاره مع المتنازل ؟  ،القديم

 آثاره منتهية عن طريق الفسخ ؟  منح الامتياز الجديد للمدة المتبقية من عقد  

جابة في التنظيم وتبعا للقواعد العامة في القانون المدني لاسيما المادة إم وجود في ظل عد

المتضمن  24/42/2443المؤرخ في  42-43من القانون رقم  46، والمادة 0مكرر  620

من المرسوم  2فقرة  22والمادة  46-04 رقم من القانون 00تنظيم مهنة الموثق، والمادة 

المتعلقة  42، وبالقياس مع التعليمة الوزارية المشتركة رقم 623-04المرسوم التنفيذي رقم 

ن عقد التنازل لأ ،ول في رأيينا قريبا للصواببالتنازل عن حق الانتفاع الدائم، يكون الطرح الأ

شخاص طبيعيين خاضعين للقانون أوإنما يكون بين  ،الرسمي لا تكون الادارة المانحة طرفا فيه

نسب لتلقي هذا التصرف مثلما يتلقى عقد وثق هو الموظف العمومي الأوبالتالي يكون الم ،الخاص

مبدأ شرعية مهنة الموثق إلىستنادا إالشراكة 
1

حلول المتنازل له محل ، ويترتب على ذلك 

المتنازل في الحقوق والواجبات بما في ذلك المحلات السكنية، إذ يدفع المتنازل له ثمن التنازل 

 .فع الإتاوة السنوية لمديرية أملاك الدولةصلي ويلتزم بدللمتلقي الأ

 : برام عقد شراكةإحق  -10

كانيزمات الهامة التي تبناها المشرع في مجال استغلال حق يعقد الشراكة من بين الم

موال وعصرنة تقنيات الانتاج الفلاحيجلب رؤوس الأ إلىالامتياز تهدف 
2

ويشكل هذا الحق . 

ستثمرات الفلاحية لتكثيف الاستغلال وتحقيق قفزة نوعية في تجربة جديدة في مجال استغلال الم

مجال تلبية الحاجة من المحاصيل الاستراتيجية، وقد تبنى المشرع الفرنسي عقد الشراكة بين 

 2440المؤسسات منذ سنة 
3
قة ودون التأثير على طبيعة العقد ولكن تطبيقه كان بصورة ضي   ،

ن الميادين الخصبة التي تسمح بإبرام عقود الشراكةوقد كان عقد الامتياز من بي ،داريالإ
4

  . 

من القانون رقم  20مكانية الخوض في شراكة مع الغير في المادة إوقد نص المشرع على 

التنظيم، وقد بين المرسوم  إلىلة تحديد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة أوترك مس 04-46

راضي الممنوحة في الشراكة لاستغلال الأمنه كيفيات  23في المادة  623-04التنفيذي رقم 

                                                           
1
  .271وسيلة وزاني، المرجع السابق، ص  -

2
 .302كحيل حكيمة، المرجع السابق، ص  -

3
 - «  Le terme « patenariat » n’appartient pas originairement au vocabulaire juridique, il renvoie à 

un état d’esprit, à un type de relation dans les affaires ou la vie administrative. Il s’agit, banalement, 

d’indiquer que deux personnes ou institutions agissent en harmonie dans un intérêt commun ». 

Laurent Richer : Droit des contrats administratifs, 5
e
 édition, L.G.D.J, Paris, 2006, p 630.  

4
 - Laurent Richer, op. cit, p 632. 
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و شخصا أن يكون الشريك شخصا طبيعيا جزائري الجنسية أطار حق الامتياز، حيث يجب إ

سهم فيه من ذوي الجنسية الجزائرية، وهذا من اعتباريا خاضعا للقانون الجزائري وأصحاب الأ

جنبي وهذا بسبب دور القطاع سلفنا عن متناول المستثمر الأأبعاد ميكانيزم الشراكة كما إجل أ

الفلاحي وأبعاده الاستراتيجية
1
. 

فراغه في قالب إونظرا لآثار عقد الشراكة وأبعاده الاقتصادية استوجب المشرع ضرورة 

مام الموثق تحت طائلة البطلان، بل وأكثر من ذلك لا بد من شهره بالمحافظة العقارية، أرسمي 

جل ممارسة حق أوهذا من  ،حية بهذا التصرف القانونيوإعلام الديوان الوطني للأراضي الفلا

لتزاماته لان هذا التصرف لا يعتبر صوريا ولا يحول دون تنفيذ المتلقي أالرقابة والتحقق من 

القانونية والتعاقدية لاسيما التزام الاستغلال الشخصي والمباشر
2

و التنظيم كما أن القانون أغير . 

فراغ إسوة بجزاء البطلان الناتج عن عدم أعلام في حالة عدم الإ سلفنا لم يحددا جزاءا للموثقأ

علام آلية إالعقد في قالب رسمي، ومن ثم يطرح تساؤل في هذا الصدد بخصوص جزاء عدم 

 .بة بوجود عقد شراكةاقالر

برام عقد الشراكة يأتي في إساسية الواجب التطرق لها عند وقد حدد التنظيم العناصر الأ

والبرنامج المراد استثماره بمساهمة كل من الشريكين خلال المدة  الأطراف،مقدمتها هوية 

المتبقية من عقد الامتياز، وتحديد مهام كل طرف ومسؤوليته لاسيما تحمل مخاطر المشروع التي 

والتي تعتبر من مميزات عقد الشراكة وبنوده الالزامية ،برام العقدإيمكن توقعها عند 
3

، ثم توزيع 

نه من بين البنود المميزة أكما . رباح بالطريقة التي يتم الاتفاق عليهاغلال وتقاسم الأحاصل الاست

طراف أبين  المحتملةخضاع المنازعات إيضا لعقد الشراكة والتي تحمل خصوصية معينة هي أ

التحكيم كطريق بديل لحل النزاع وهو بطبيعته بند مستوحى من روح الشراكة إلىالعقد 
4

مع . 

و لعدة سنوات تبعا لعمر البرنامج المراد استثماره في حدود المدة أرام العقد لسنة واحدة بإمكانية إ

المتبقية من عقد الامتياز وهما مدتان تسيران عكسيا
5
. 

                                                           
1
 - « En vue de la recapitalisation de la modernisation des exploitations agricoles, l’Etat encouragera 

l’ouverture de exploitation à l’investissement externe à travers l’appel à titre exclusif au partenariat 

national ». Guide de procédures de l’Office National des Terres Agricoles, op. cit, p 4 ; 

، الجلسة العلنية المنعقدة يوم 23/70/2737المؤرخة في  337الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني، رقم  -

ع القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك لمواصلة المناقشة العامة لمشرو 17/73/2737

 .الخاصة للدولة
2
 ؛301بق، ص كحيل حكيمة، المرجع السا -

 ؛23/70/2737المؤرخة في  337الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني، رقم  -

- Le Renouveau Agricole et Rural en marche – Revue et Perspective, op. cit, p 41 et 48. 
3
 - Laurent Richer, op. cit, p 655. 

4
 - Laurent Richer, op. cit, p 669 ; 

 إلىيمكن لكل شخص اللجوء : "نهأجراءات المدنية والإدارية على المتضمن قانون الإ 72-71من القانون رقم  3773تنص المادة  -

 ".شخاص وأهليتهمو حالة الأألتصرف فيها، ولا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام التحكيم في الحقوق التي له مطلق ا
5
 .123-37من المرسوم التنفيذي رقم  23انظر المادة  -
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  حقوق مرتبطة باستمرارية العلاقة التعاقدية: ثالثا

 : ض لهالحق في فسخ العقد كما سنعر قوق بالأساس في حق تجديد العقد ووتتمثل هذه الح

 : الحق في تجديد العقد -10

دارة المانحة بدفتر شروط جديد تقتضي مصلحة المتلقي استمرار علاقته التعاقدية مع الإ

نتهاء مدة الاستغلال المحددة في عقد الامتياز المنصرم وهذا لعدة إوعقد امتياز جديد بسبب 

رض انا قيمتها قيمة الأحيأرض الفلاحية والتي تتجاوز قامة منشآت على الأإسباب منها أ

سنة مثل  04ن برنامجه الاستثماري بطبيعته يتجاوز مدة الاستغلال المقدرة بـ أو أ ،بأضعاف

كما قد يكون حق  ،وج عطائهاأنسان وتبقى في كثر من الإأغراس شجرة الزيتون التي تعم ر أ

 .ق في تجديد العقدسباب تبرر الحأوكلها . الاستغلال مورد رزق وحيد بالنسبة للمتلقي وأسرته

 623-04من المرسوم التنفيذي رقم  00لذلك تستوجب ممارسة هذا الحق تبعا للمادة 

الديوان الوطني للأراضي  إلىيداع طلب خطي من المتلقي إمن دفتر الشروط  42والمادة 

ل جل لا يقل عن سنة قبأفصح فيه عن رغبته في تجديد العقد خلال الفلاحية على مستوى الولاية ي  

انقضاء عقد الامتياز الذي يوشك على نهايته
1

     . 

 : الحق في طلب الفسخ -10

دارة في قد تشهد العلاقة التعاقدية عدة اضطرابات بمناسبة تنفيذ عقد الامتياز كتجاوز الإ

هاتاستخدام سلطا
2

برام العقد مثل متابعة المتلقي تكوينا إثناء أو تطرأ مسائل لم تكن متوقعة أ، 

لتحق بموجبه بوظيفة عمومية حيث تمنع عليه هذه الاخيرة الجمع بين الوظائف متخصصا ي

من  23ومن ثم خولت المادة  ،وتجعله مخلا بواجب الاستغلال الشخصي والمباشر لحق الامتياز

نهاء مدة الامتياز قبل إمن دفتر الشروط حق المتلقي في  42و المادة  46-04 رقم القانون

ي تقديم أ ،جراءات حق التجديدإوفقا لنفس و عن طريق طلب فسخ العقد ويكون ذلكانقضاء مدته 

الفلاحية على مستوى الولاية يفصح فيه عن رغبته في  للأراضيالديوان الوطني  إلىطلب خطي 

التمكن من  إلىينا أرجل في همية هذا الأأوتظهر . جل لا يقل عن سنةأفسخ العقد مسبقا خلال 

ن يكون المتلقي قد رتبها على حق الامتياز بما فيها حقوق الغير أمكن عباء التي يدراسة كافة الأ

رض الفلاحية خذ الوقت الكافي لاسترجاع الأأتاوة وكالتأمينات العينية والامتيازات كحق الإ

 . متلقي جديد إلىعادة منحها إغاية  إلىالسطحية واستغلالها مؤقتا  وأملاكها

  زامات المتلقيـالت: الفرع الثاني

 21-04من القوانين منها القانون رقم متفرقة جد التزامات المتلقي مصدرها في مجموعة ت

 ،توجيه الفلاحيالالمتضمن قانون  03-40المتضمن قانون التوجيه العقاري والقانون رقم 
                                                           

1
 .123-37من المرسوم التنفيذي رقم  34انظر المادة  -

2
 .324عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص  -
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صحاب الامتياز في أعلى  46-04رتبها القانون رقم مجموعة من الالتزامات  إلى بالإضافة

منها التزامات مرتبطة بالإدارة  ،ثلاث فئات إلىيمكن تصنيفها لذلك  ،منه 21 إلى 22مواده من 

الالتزام بالإعلام عن كل  إلىوالتسيير، وهناك التزامات مالية مترتبة عن الاستغلال بالإضافة 

و تصرف يقدم عليه المتلقي خلال مرحلة تنفيذ العقد ضمانا لاستمرارية العلاقة التعاقدية أوضعية 

المستثمرة الفلاحية والحفاظ على نجاعتها الاقتصادية، وهو ما سنتولى تفصيله كما  وحسن سير

 .سيأتي

  التزامات مرتبطة بالإدارة والتسيير: ولاأ

خرى أتنحصر هذه الالتزامات بين الالتزام بالقيام بعمل تارة وبين الامتناع عن عمل تارة 

بعاد اقتصاديةأعية لحق الامتياز ببحيث يكون الهدف منها جميعا تحقيق الوظيفة الاجتما
1

هم أو، 

 :هذه الالتزامات

 :الالتزام بالإدارة المباشرة والشخصية للمستثمرة -10

ن إخلافا لمفهوم الشركات المدنية التي تسمح لأعضائها بالمشاركة بحصة مالية أو بعمل ف

بصفة شخصية أعضاء المستثمرات الفلاحية ملزمين بالمشاركة الفعلية في عمل المستثمرة 

ومباشرة، بمعنى أنه لا يجوز منح حق الإمتياز إلا لشخص طبيعي يمارس العمل بالمستثمرة 

باعتباره عاملا بجهده في خدمة الارض وشريكا في حق الامتياز الممنوح
2

وهو التزام قانوني . 

المتضمن قانون التوجيه الفلاحي 03-40من القانون رقم  24نصت عليه المادة 
3

تأكيد ، وجرى ال

 .لاسيما في المستثمرات الفلاحية الجماعية 46-04من القانون رقم  22عليه في المادة 

عداد اتفاقية غير إصحاب الامتياز ألزم المشرع المستثمرين أولحسن تفعيل هذا الالتزام 

ملزمة للغير تحدد العلاقات فيما بينهم وعلى الاساس تعيين رئيس المستثمرة وطريقة المشاركة 

شغال المستثمرة الفلاحيةأواحد منهم في لكل 
4

ن المشرع لم يحدد شكلا أوالجدير بالملاحظة . 

حكام القانون أدم مخالفة ـبشرط عفي شكل محرر عرفي ن تكون أذ يكفي إمعينا لهذه الاتفاقية 

عضاء لاسيما فيما ن الهدف منها هو توخي كل نزاع داخلي محتمل بين الألأ ،46-04رقم 

لأنها النتيجة المباشرة التي تترتب عن هذا الالتزام بعد  ،ستعمال المداخيليخص توزيع وا
                                                           

1
وسع أن الزراعة هي لأ ،نتاج الفلاحي تبرز الوظيفة الاجتماعية للملكية في ترجيح القطاع الخاص على القطاع العامالإفي منطقة  -

لة عدالة اجتماعية وليست أرض على العاملين فيها فهذه مسن لنا بحسن توزيع الأأالمجالات وأفسحها للنشاط الفردي بحيث لا ش

قصى للملكية الزراعية على الوجه الذي يراه أ ن حدالعدالة، فيعي   هبسن القوانين التي تكفل هذ كفيل لة عدالة اقتصادية، والمشرعمسأ

رض هو العامل الرئيسي ي نظام يختاره المشرع لتوزيع الأأن يكون النشاط الفردي في الزراعة في أعادلا، ولكن ذلك لا يمنع  من 

السنهوري، حق الملكية، المرجع السابق، ص  أحمدعبد الرزاق  :ا الصددانظر في هذ. سس اقتصادية سليمةأفي قيام الزراعة على 

333. 
2
 .303كحيل حكيمة، المرجع السابق، ص  -

3
حكام التشريعية المعمول بها، يكون الاستغلال الفعلي دون المساس بالأ: "نهأعلى  33-71من القانون رقم  27تنص المادة  -

 ".و معنوياأر فلاحي شخصا طبيعيا لزاميا على كل مستثمإللأراضي الفلاحية 
4
 .71-37من القانون رقم  2فقرة  22انظر المادة  -
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ن المستثمر الفلاحي هو أ 03-40من القانون رقم  02المشاركة في الاستغلال، اذ جاء في المادة 

رباحها ويتحمل الخسائر التي قد تترتب أالشخص الذي يشارك في تسيير المستثمرة ويستفيد من 

 . عن ذلك

  :اضي الممنوحة والعمل على إثرائهاعتناء بالأرلالتزام بالإا -10

راضي لأللتزام ببذل عناية الرجل العادي يوليها إن الالتزام المترتب في ذمة المتلقي هو إ

تبعا للقواعد العامة طار الامتيازإالفلاحية الممنوحة في 
1
ويتم اثراؤها عن طريق مواصلة  ،

 ،ن تزيد من قيمة المستثمرة الفلاحية من جهةأنها أالتي من ش عمال الانمائية والاستصلاحيةالأ

خير في تحسين مستوى خرى حتى يساهم هذا الأأوتعمل على مضاعفة الانتاج الفلاحي من جهة 

ليه قانون التوجيه الفلاحي، ومن ثم على المتلقي الامتناع إساسي يصبو أمن الغذائي وهو هدف الأ

مال هذه الاراضيهإعن كل سلوك سلبي يترتب عنه 
2
. 

 ،عتناء بالأراضي الفلاحية من طرف المتلقي يكون بصفة دائمة ومنتظمةومواصلة الإ

هداف أهدف آخر من  إلىوهو ما يسمح باستمرارية المستثمرة الفلاحية وديمومتها والوصول 

دماج المستثمرة في السياسة الفلاحية الجديدةإالتشريع الفلاحي عن طريق 
3
. 

 00طار حق الانتفاع الدائم بموجب المادتين إلتزام إرساءا لالتزام تقرر في ويجسد هذا الا

عضاء المستثمرة الفلاحية بالقيام بكل أالتزام  إلىوالذي يرمي  00-02 رقم من القانون 00و 

ن يزيد من قيمة المستثمرة والامتناع عن كل عمل يعرقل سيرها الحسنأنه أعمل من ش
4

  . 

 : فظة على الوجهة الفلاحية للأرضالالتزام بالمحا -10

نه من الواجب إذا كان حق الانتفاع بالأراضي الفلاحية وأملاكها السطحية لمدة مؤقتة فإ

ن يبذل في ذلك عناية الرجل الحريص على أن يحافظ على الشيء المنتفع به وأعلى المتلقي 

يتم تجديده لأنه سيقوم برده عند نهاية المدة المحددة في العقد ما لم ،عائلته
5

، وهذا الالتزام وليد 

منه  000الآثار الناتجة عن عقد الانتفاع بالشيء في المبادئ العامة في القانون المدني طبقا للمادة 

                                                           
1
ن يبذل من أيجب على المنتفع : "نهأالقانون المدني المعدل والمتمم على المتضمن  31-03الأمر رقم من  142تنص المادة  -

ن تأخر عن رده إليه إهلاك الشيء ولو بسبب لا ينسب  العناية في المحافظة على الشيء ما يبذله الشخص العادي، وهو مسؤول عن

 ".نتهاء حق الانتفاعإمالكه بعد  إلى
2
 .33-71من القانون رقم  3فقرة  72انظر المادة  -

3
 ؛222عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص  -

علاه، يرمي هذا القانون على أ 72هداف المحددة في المادة قصد تجسيد الأ: "نهأعلى  33-71من القانون رقم  74تنص المادة   -

ضمان ديمومة المستثمرات الفلاحية والمحافظة عليها بواسطة هياكل فلاحية ملائمة تسمح بالتطور : إلىوجه الخصوص 

 ".المطلوب
4
 .32-10من القانون رقم  32و  31انظر المادتين  -

5
 - « Une gestion « en bon père de famille », raisonnable et dynamique, sert les intérêts de la 

collectivité, en évitant des choix économiquement médiocres ou hasardeux ». Jacqueline Morand-

Devriller, op. cit, p 328. 
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منه التي نصت على التزام المستثمر الفلاحي  22قانون التوجيه الفلاحي في مادته  إلىبالإضافة 

و حتى تشكيل أة الفلاحية للأراضي الفلاحية، تغيير الوجه إلىبعدم القيام بأي تصرف يؤدي 

بعد من أ إلىمستثمرات تقل مساحتها عن الحدود الدنيا التي يقررها التنظيم، وذهب هذا القانون 

منه بل  02خلال بهذا الالتزام جنحة تستوجب المتابعة الجزائية طبقا للمادة ذلك حيث اعتبر الإ

منه 00ت تورطه في ذلك طبقا للمادة ب  ذا ث  إسأل عنها حتى الشخص المعنوي وي  
1

    . 

 : ملاك السطحية للغرض الذي منحت لأجلهالالتزام بتخصيص الأ -10

هناك العديد من المبادئ التي تحكم هذا الالتزام منها مبدأ تخصيص المرافق العامة 

قى الالتزام الملفإن خرى أومن جهة  ،للغرض الذي منحت لأجله في القانون الاداري من جهة

من القانون المدني يستوجب على المنتفع استعمال  002على عاتق المنتفع طبقا لأحكام المادة 

على هذا  وأكددارة حسنة، إن يديره أد له وـالشيء بحسب الحالة التي تسلمه بها وبحسب ما أع

نشاط آخر  لأيملاك السطحية من دفتر الشروط حيث لا يمكن تخصيص الأ 46الالتزام المادة 

ى للنشاط الفلاحيسو
2

 . 

 : رض وأملاكها السطحية من الباطنالالتزام بعدم تأجير الأ -10

مور المحظورة حظرا ملاكها السطحية من الأأو أرض من الباطن يعتبر تصرف تأجير الأ

دارة ن القاعدة المسلم بها في هذا الخصوص هي امتناع المتعاقد مع الإلأ ،مطلقا في عقد الامتياز

و جزء منهاأيحل غيره محله في تنفيذ التزاماته التعاقدية ن أالمانحة 
3

، وهذا التصرف باطل 

و أن التصرف الباطل لا يمكن تصحيحه بطلانا مطلق حتى ولو وافقت عليه الادارة المانحة لأ

ن مرور الزمن لا يقلب العدم وجوداكما لا تسري عليه قواعد التقادم لأ ،جازتهإ
4

ذا إنه أكما . 

ن تثير بطلان التصرف من تلقاء نفسهاأعلى القضاء جاز للمحكمة عرض النزاع 
5

وهو ما . 

كدت عليه المحكمة العليا في عدة قرارات قضائية في ظل عقد الانتفاع الدائم الخاضع للقانون أ

ن أالذي جاء فيه  24/46/2442صادر بتاريخ  222020منها القرار رقم  ،00-02رقم 

                                                           
1
ة من سنوات وبغرام 3 إلىسنة  3نه يعاقب بالحبس من أمنه  10وطبقا للمادة  33-71حكام الجزائية للقانون جاء في الأ -

 34و ذات وجهة فلاحية خلافا لأحكام المادة أدج كل من يغير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية  377.777 إلىدج  377.777

ا م  أمرات الحد الاقصى للغرامة المقرة للشخص الطبيعي،  4دنى عن ا عقوبة الشخص المعنوي فلا يقل حدها الأم  أ. من هذا القانون

مرات الحد الاقصى للغرامة المقرة للشخص الطبيعي طبقا  3قانون العقوبات وهو  إلىبد من الرجوع  لابالنسبة للحد الاقصى ف

 .   مكرر من قانون العقوبات 31للمادة 
2
 .327، ص 71الملحق رقم  ،عرفييجار إعقد و ،303، ص 74رقم ملحق الالفلاحي، من دفتر شروط الامتياز  71انظر المادة  -

3
 .427، المرجع السابق، ص ةداريسس العامة للعقود الإطماوي، الأسليمان محمد ال -

4
 .243توفيق حسن فرج، المرجع السابق، ص  -

5
ذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا، جاز إ" :أنهالقانون المدني المعدل والمتمم على  المتضمن 31-03الأمر رقم  من 372تنص  -

 ".جازةلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإن تقضي به من تأكمة ن يتمسك بهذا البطلان، وللمحألكل ذي مصلحة 
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تثمرة الفلاحية يكون استغلالا شخصيا للمستفيد فقط وبالتالي فإن استغلال الأراضي في إطار المس

أي إيجار مهما كانت طبيعته يعد لاغيا ولا أثر له 
1

 . 

 زامات الماليةــالالت: ثانيا

يترتب عن مرحلة تنفيذ عقد الامتياز التزامات ذات طابع مالي منها ما يشكل مقابلا دوريا 

مر بمبلغ الإتاوة، ومنها ما يتعلق بمختلف الجوانب المالية لأناتجا عن منح حق الامتياز ويتعلق ا

 .صاريفممر بمختلف الرسوم والنتيجة مباشرة حق الاستغلال ويتعلق الأ

 : الالتزام بدفع الإتاوة -10

نها صورة من صور المقابل أشرنا سابقا في حقوق الادارة المانحة على أتاوة كما الإ

لا يتناسب مع قيمة الانتفاع بالأرض ولا يستطيع المستفيد  عبارة عن مبلغ زهيدالمالي وهي 

التهرب من دفعه والتحجج بعدم خدمته للأرض أو تلف المحاصيل أو حدوث كوارث طبيعية، 

يدفعه المستثمر صاحب الامتياز كمقابل دوري لقاء استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك و

الوطنية الخاصة
2
. 

طار الميزانية العامة يتم تحديدها بقانون إا للخزينة العمومية في وتشكل الإتاوة مورد

المالية
3

المتضمن قانون  23/40/2404المؤرخ في  40-04 رقم مر، وهو ما نص عليه الأ

منه 00بموجب المادة  2404المالية التكميلي لسنة 
4

تاوة يتحكم ن تحديد قيمة الإإ، وعلى العموم ف

و أوطبيعة الارض كونها مسقية  ،كانيات الفلاحية للمنطقة من جهةمساسيان هما الإأفيه عنصران 

رضية صناف من القطع الأأ أربعة ول علىحيث يشمل العنصر الأ. خرىأغير مسقية من جهة 

جـ، د هي أ، ب،
5
 :الآتية نميز داخل كل صنف المبالغ ،

ي غير المسقية راضدج ومبلغ الأ 01.444راضي المسقية بقيمة الصنف أ نميز بين مبلغ الأ -

 دج سنويا للهكتار الواحد؛ 6.444بقيمة 

                                                           
1
 .233، ص 2774ول، قسم الوثائق المحكمة العليا، مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية، الجزء الأ -

2
 - Guide de procédures de l’Office National des Terres Agricoles, op. cit, p 4. 

3
 . 14، ص 2732لتحقيق المحاسبي والنزاع الضريبي، دار الهدى، الجزائر، عباس عبد الرزاق، ا -

4
، الجريدة 2737المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  23/71/2737المؤرخ في  73-37من الامر رقم  43انظر المادة  -

 ؛42، عدد 2737الرسمية لسنة 

 .301، ص 71رقم  ملحقال ،2471رقم  الفلاحي متيازانظر البند الخاص بتحديد الثمن ومدة الامتياز في عقد الا -
5
 11-11القانون رقم من  13مناطق من أجل تحديد قيمة الإتاوة عليها بموجب المادة  74تم تصنيف قطع الأراضي الفلاحية الى  -

هذه المناطق كما  ، وتحدد34 ، عدد3212الجريدة الرسمية لسنة ، 3212المتضمن قانون المالية لسنة  13/32/3211المؤرخ في 

 :يلي

 مم؛ 177وتضم أراضي السهول الساحلية والمجاورة للسواحل والتي تستفيدة من كميات أمطار تفوق : المنطقة أ -

 مم؛ 377مم الى  437وتضم أراضي السهول التي تستفيد من كميات أمطار تتراوح بين : المنطقة ب -

 مم؛ 437مم الى  137كميات أمطار تتراوح بين  وتضم أراضي السهول التي تستفيد من: المنطقة جـ -

 مم وكذا الواقعة منها بالجبال؛ 137وتضم كافة الأراضي الفلاحية الأخرى المستفيدة من كميات أمطار تقل عن  :المنطقة د -

 .% 3223وتعتبر أراضي السهول الأراضي التي يقل منحدرها عن  -
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راضي غير المسقية دج ومبلغ الأ 04.444راضي المسقية بقيمة الصنف ب نميز بين مبلغ الأ -

 دج سنويا للهكتار الواحد؛ 2.444بقيمة 

راضي غير المسقية دج ومبلغ الأ 1.444راضي المسقية بقيمة الصنف جـ نميز بين مبلغ الأ -

 دج سنويا للهكتار الواحد؛ 0.444ة بقيم

دج سنويا للهكتار  044 بـ تقدر تاوتهإرض ومبلغ ا الصنف د فلا تمييز فيه لطبيعة الأم  أ -

 .الواحد

جل رفع أرض من والهدف من هذا التمييز والمبالغ الزهيدة هو تشجيع المستثمر لخدمة الأ

مام المفتشيات التابعة لأملاك الدولة أسنويا  الانتاج تلبية لحاجيات الاقتصاد الوطني، ويتم تسديدها

على مستوى الولاية التي تقع بدائرة اختصاصها المستثمرة الفلاحية مقابل وصل تخليص يثبت 

انقضاء هذا الالتزام بالوفاء
1
. 

دارة في الرفع ويشكل قانون المالية الذي يعتبر قانونا عضويا ضمانة للمتلقي من تدخل الإ

سنة  04ن عقد الامتياز من العقود التي يستمر تنفيذها لمدة بصورة منفردة لأتاوة من قيمة الإ

كثر من مرة في أن تتدخل أ -نص قانوني المن دون وجود  –وهذا الزمن كفيل للإدارة المانحة 

حدد المشرع سقفا  2404نه من خلال قانون المالية التكميلي لسنة أتعديل مبلغ الإتاوة، كما 

وهو ما يحفظ  ،دنى مراعاة لطبيعة الأرض وإمكانياتهاأعلى وأن دفعها بين حدين للإتاوة التي يمك

هذا يحقق مصلحة اقتصادية له في قطف و ،ن الدفعات الدورية لا تزيد عن مبلغ معينأللمتلقي 

المانح إلىن تؤول مبالغ كبيرة أثمار النجاح الذي يحققه في مشروعه بجهده ومثابرته دون 
2

 ،

طائفة الالتزامات الملقاة على  إلىقرب لطائفة حقوق المتلقي منه أذا الالتزام يكون ن هأنا وفي رأي

 .عاتقه لأنه بقيمته الضئيلة يضمن فائدة اقتصادية للمتعاقد

تاوة نتيجة الخدمات الفلاحية نسبة معينة من مبلغ الإ للأراضيويستحق الديوان الوطني 

تاوة من مبلغ الإ % 1طاع سنوي يقدر بـ نسبة وذلك في شكل اقت ،التي يقدمها لمالك الرقبة

المحصلة فعليا مقابل حق الامتياز الممنوح
3
.        

 : الالتزام بدفع الرسوم والمصاريف -10

تاوة المستحقة لإدارة على حق الإ 2404من قانون المالية التكميلي لسنة  00نصت المادة 

نه زيادة على أبمعنى  ،وم المستحقةطار الرسإالضرائب وجعلت هذا المورد العمومي خارج 

ملاك الممنوحة سباب وبفعل استغلال الأأالإتاوة هناك رسوم تدفع لفائدة الخزينة العمومية لعدة 

طيلة مدة الانتفاع، ومن جملتها مصاريف تسجيل المستثمرة في بطاقية المستثمرات الفلاحية
4

 ،

                                                           
1
 .302 ص كحيل حكيمة، المرجع السابق، -

2
 .234ع حماد عبد،المرجع السابق، ص در -

3
 .2737المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  73-37مر رقم من الأ 47انظر المادة  -

4
 .123-37من المرسوم التنفيذي رقم  2فقرة  33انظر المادة  -
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و رخصة أص القانونية كرخصة البناء نجاز منشأت نتيجة تسليم الرخإوالمستحقات المرتبطة ب

و حفر الآبار، ومستحقات فواتير الكهرباء والماءأو استغلال مياه السدود أي الربط بشبكات الر  
1
. 

 : كتتاب عقود تأمينإالالتزام ب -10

ورد وإنما  ،و في دفتر الشروطأ 46-04 رقم لتزام لم يرد عليه النص في القانونإوهذا 

تحت عنوان حماية المستثمرين  30في مادته  03-40التوجيه الفلاحي رقم قانون في نص عليه ال

صندوق تتبة لدى الشركات المتخصصة مثل مين المكأقساط التأنه بفضل أحيث  ،الفلاحيين

مراض والأوبئة و الأأمين يمكن تلافي المخاطر المحتملة كالمخاطر المناخية أالتعاون الفلاحي للت

ن م  ؤمين عند تحقق السبب المأت في صورة التعويض الذي تدفعه شركة التمين العتاد والمعداأو تأ

عليه
2

التأمين على النفس ضد العجز والوفاة إلى، بالإضافة 
3

 . 

  لامــزام بالإعـالالت: ثالثا

ساسية لاستمرارية العلاقة التعاقدية ووسيلة فعالة يعتبر هذا الالتزام من الضمانات الأ

حكام القانونية تابعة للإدارة المانحة لمراقبة حسن الاستغلال وعدم مخالفة الألتحريك آلية الرقابة ال

وجه عصرنة قطاع الفلاحة بإقامة نظام شامل أوالعقدية وبنود دفتر الشروط، كما يجسد وجها من 

على ضرورة تأسيس نظام  03-40من القانون رقم  02حيث نصت المادة  ،للإعلام الفلاحي

عداد إجل أحصاء الفلاحي من منها تفعيل نظام الإ ،هدافأي له عدة وطني للإعلام الفلاح

دارة وكذا تعزيز نشاط التحقيقات عن طريق هياكل الإ ،نة وموثوق فيهاحي  معطيات دقيقة وم  

الخدمات المتخصصين  و عن طريق مؤديأو غير المركزية للإدارة الفلاحية أالمركزية 

الوطني للأراضي الفلاحية، ويشمل هذا الالتزام على ما والمستقلين والمقصود بذلك هو الديوان 

 :يلي

 : الالتزام بالتصريح بكل اتفاقات الشراكة -10

ن أراكة بف بشكليات عقد الش  ل  ففي مجال التنظيم يقع هذا الالتزام على عاتق الموثق الذي ك  

خيرة من أفقرة  23الديوان الوطني للأراضي الفلاحية طبقا للمدة العقد  عدادإعلم بمجرد ي  

ا في مجال العلاقة التعاقدية فهو التزام ملقى على عاتق م  أ. 623-04المرسوم التنفيذي رقم 

                                                           
1
 ؛312، ص 2731ليلى زروقي و حمدي باشا عمر، المرجع السابق، طبعة  -

 .302، ص 74رقم الملحق ، 0222رقم  الفلاحير شروط الامتياز من دفت 71انظر المادة  -
2
يجب على المستثمرين الفلاحيين بالنسبة لكل النشاطات الفلاحية، الذين : "نهأعلى  33-71من القانون رقم  32تنص المادة  -

 ؛"وكيفياتها اكتتاب عقود تأمينو مساعدة الدولة مهما كان شكلها أجراءات دعم إيستفيدون من 

 ،في عدة ولايات من الوطن 2734وت أالذي مس قطعان البقر في شهر  la grippe aphteuseمثل مرض الحمى القلاعية  -

لق غمنها  ،حترازيةالاتدابير العديد من الوزارة الفلاحة والمديريات التابعة لها على مستوى الولايات والذي ترتب عنه اتخاذ 

لتطويق هذا الوباء، وتعويض الفلاحيين المتضررين من فقدان مواشيهم على ي حملة اللقاح والشروع فسابيع ألعدة سواق الماشية أ

 .بعنوان التضامن الوطني 33-71من القانون رقم  07ساس المادة أ
3
 .311كحيل حكيمة، المرجع السابق، ص  -
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ن هناك شخصان مخاطبان إمن دفتر الشروط، وبالتالي ف 46المتلقي صاحب الامتياز تبعا للمادة 

ق والمتلقي في آن واحدـبهذا الالتزام هما الموث
1

 . 

 : ي حالة التنازل عن حق الامتيازالالتزام بإلاعلام ف -10

حيث استوجبت  623-04من المرسوم التنفيذي رقم  02نص على هذا الالتزام المادة 

ن يقوم بإعلام الديوان أعلى المتلقي صاحب الامتياز الذي يرغب في التنازل عن حق الامتياز 

دارية إبموجب مراسلة وذلك  ،جراءات الشكلية للتنازلتمام الإإالفلاحية قبل  للأراضيالوطني 

الفلاحية يعلمه فيها بهذه الرغبة ويكشف فيها عن  للأراضيالمدير الولائي للديوان الوطني  إلى

 .قتناء حق الامتيازح لإش  رمبلغ التنازل وكذا هوية المت

صحاب الامتياز في المستثمرة أن يمارس باقي أمكانية إوالهدف من هذا الالتزام هو 

راضي الفلاحية حسب الحالة حق الشفعةو الديوان الوطني للأأالفلاحية الجماعية 
2

   . 

 : الالتزام بالإعلام عن كل حدث قد يؤثر على سير المستثمرة -10

دراك إهذا الالزام التعاقدي غير محدد في دفتر الشروط ومن ثم فهو يتوقف على  ورد

مرارية وديمومة المستثمرة مرا معينا قد يؤثر سلبا في استأن أوإرادة المتلقي كلما رأى في 

الفلاحية، ويجد حسب رأينا هذا  للأراضيعلام الديوان الوطني إن ذلك يستوجب عليه إالفلاحية ف

حد المتلقين أخل أذا إنه أالالتزام فعاليته بالخصوص في المستثمرات الفلاحية الجماعية حيث 

إبلاغ الديوان بهذه الوضعية كالإيجار ن يقوم بأبالتزاماته التعاقدية جاز للمتلقي الآخر في الشيوع 

ملاكها السطحية أو تخصيص أرض عن وجهتها و تحويل الأأو عدم الاستغلال أمن الباطن 

حوال على حسن سير وهي سلوكات تؤثر في جميع الأ ،لأغراض لا تمت صلة بالنشاط الفلاحي

الفلاحية ما يراه مناسبا  اضيللأرالمستثمرة الفلاحية، وبموجب هذا الالتزام يتخذ الديوان الوطني 

 .جراءاتإمن 

ن يجد هذا الالتزام تطبيقاته في حالة تغيير الطبيعة القانونية للمستثمرة الفلاحية أكما يمكن 

و تبعا للخروج من الشيوع، وفي هذه الحالة أو قوامها بعد عملية الترقيم أها البشرية تو تشكيلأ

لديوان الوطني للأراضي الفلاحية لإعلامه بهذه ا إلىن يوجه تصريحا أيتعين على المتلقي 

يوما الموالية لحالة التغيير 64جل أالتغييرات خلال 
3
. 

ن أ إلىشارة ، وتجدر الإالفلاحي هم حقوق والتزامات طرفي عقد الامتيازأهذه هي 

ز في مواده على التزامات المتلقي صاحب الامتياز دون التزامات ـرك   46-04القانون رقم 

                                                           
1
المتعلق  33/73/2733وزاري المؤرخ في من القرار ال 71والمادة  123-37من المرسوم التنفيذي رقم  1فقرة  23انظر المادة  -

 .ببطاقية المستثمرات الفلاحية
2
 .123-37من المرسوم التنفيذي رقم  30والمادة  71-37من القانون رقم  33انظر المادة  -

3
 .المتعلق ببطاقية المستثمرات الفلاحية 33/73/2733من القرار الوزاري المؤرخ في  71انظر المادة  -



 آثار عقد الامتياز الفلاحـي

129 

 

خبرته وعلاقته بمحل ف ،ن دور المستثمر الفلاحي في العلاقة التعاقدية يكون دائما ايجابيالأ ،حالمان

الغاية الاقتصادية جل توظيفه في ألته لاستحقاق هذا الحق العيني العقاري من ه  أالعقد هي التي 

و التعاقدية أ القانونيةبالالتزامات منه إخلال ن كل إومن ثم ف للدولة، بعاد الاستراتيجيةذات الأ

 مما يشكل ،وضع حد لآثار العقد عن طريق فسخه إلىشارة إته، وهي قيام مسؤولي إلىيؤدي 

بين الطرفين عند ميلاد منازعة قضائية  إلىو أالفلاحي  عقد الامتياز نهايةصورة من صور 

 .المبحث الثانيالمساس بالحقوق الموضوعية للطرف الآخر وهو ما سنتطرق له في 
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 الفلاحي والمنازعات المترتبة عنهنهاية عقد الامتياز : المبحث الثاني

همية بمكان معرفة نه من الأإداري يتضمن حق انتفاع مؤقت فإما دام الحديث عن عقد 

ن نهاية عقد الامتياز ترتب إخرى فأالطرق التي تنقضي بها آثار هذا العقد من جهة، ومن جهة 

ذلك  إلىملاك الممنوحة وما من سبيل دارة المانحة وهو حق استرجاع الأهم حقوق الإأحقا من 

ملاك المسترجعة، ومن هذا المنطلق تقودنا إلا بوضع حد لآثار التصرف الذي منحت به الأ

سبل نهاية عقد الامتياز الفلاحي التي تتوزع بين الطرق العامة  إلىضرورة التطرق  إلىالدراسة 

والطرق الخاصة التي ينفرد بها عقد الامتياز دون غيره من  ،و دون ذلكأمدة العقد  نتهاءإسواء ب

سباب نهاية عقد أدارية المسماة بسبب وجود نصوص قانونية خاصة، حيث نظم المشرع العقود الإ

حق الامتياز تحت عنوان نهاية مدة 46-04من القانون رقم  23الامتياز في المادة 
1

 . 

الجانب العملي  إلىن نخصص بعضا من هذه الدراسة أ أيضا ة بمكانهمينه من الأأكما 

مر تعلق الأ سواءهم المنازعات التي تطرح بشأن عقد الامتياز الفلاحي أ إلىالتطرق من خلال 

و مرحلة انتهاء العقد ومباشرة حق استرجاع الاملاك الممنوحة أبرام، التنفيذ منازعات مرحلة الإب

رى نبين كيفية توزيع اختصاص الفصل في هذه المنازعات داخل هرم خأومن جهة  ،هذا من جهة

لذلك سنتطرق في المطلب  .داريالتنظيم القضائي بين جهات القضاء العادي وجهات القضاء الإ

المنازعات في مجال  إلىنهاية عقد الامتياز الفلاحي، فيما نتطرق في المطلب الثاني  إلىول الأ

 .عقدهذا ال

 هاية عقد الامتياز الفلاحين: المطلب الأول

دراجها في دفتر إطراف العقد ويتم ألا يبرم عقد الامتياز إلا لمدة محددة يتفق عليها 

لا بصورة مؤقتة لأنها تشكل إدارة المانحة لا تستطيع التخلي عن المرافق العامة ن الإالشروط، لأ

طوال مدة العقد، ال العام المن كان لصاحب الامتياز الحق في استغلال إو. جزءا من كيان الدولة

و تعديل ألغاء إالسلطة العامة في بعض الحالات  منن دواعي المصلحة العامة تقتضي أ إلا

نه أنتهاء مدته، غير إ، فتعمل على استرداد حق الامتياز قبل المال العام وتسيير ةدارإطريقة 

صاحب امتياز آخر إلىالمانحة استرداد هذا الحق بهدف منحه  للإدارةبالموازاة لا يحق 
2
. 

ثناء تنفيذ العقد أخطاءا جسيمة لا يمكن التغافل عنها تحمل أن يرتكب المتلقي أكما يمكن 

ي حق في أن يكون للمتلقي أدارة المانحة على وضع حد لاستغلال حق الامتياز الممنوح ودون الإ

عقوبة على المتلقي شد أنزال إو أحيث يتحقق ذلك عن طريق فسخ العقد  ،المطالبة بأي تعويض

سقاط حق الامتيازإوهي 
3

ن وضع حد لآثار عقد الامتياز يكون باستنفاذ مدته أومن ثم نلاحظ . 

 .  ن يكون دون استنفاذ هذه المدةأكما يمكن 
                                                           

1
 .322، ص 2731حمدي باشا عمر، المرجع السابق، طبعة ليلى زروقي و  -

2
  .332مروان محي الدين القطب، المرجع السابق، ص  -

3
  .331مروان محي الدين القطب، نفس المرجع السابق، ص  -
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 نهاية عقد الامتياز بانقضاء مدته: ولالفرع الأ

المدة حيث يكون  عقد الامتياز من حيث تقسيمات العقود في القواعد العامة يعتبر من عقود

عنصر الزمن جوهريا فيه والزمن هو الذي يحدد مقدار المنفعة المعقود عليها وهو الذي يولد 

الالتزامات القانونية التي تتطلب تنفيذها بشكل مستمر
1

ن النهاية الطبيعية لعقد الامتياز إوبالتالي ف. 

دارية المسماة المخصصة قود الإلأنه من الع ،تحل بانقضاء الزمن المحدد لتنفيذ هذه الالتزامات

ن أ، والالتزامات المنبثقة عن المرافق العامة لا يمكن والأملاك الوطنية لتسيير المرافق العامة

تكون بطبيعة الحال مؤبدة
2
. 

وتحدد المدة المقررة لنفاذ عقد الامتياز الفلاحي بمقتضى العقد ذاته حيث تأخذ بندا من 

يراعى في  ،قابلة للتجديد تحت عنوان الثمن ومدة الامتيازد كأقصى حسنة  04بنوده وتقدر بـ 

ملاك تقديرها تمكين صاحب الامتياز من استهلاك استثماراته التي كرسها في استغلال الأ

ذا ما أغفلت بنود العقد تحديد عنصر المدة فلا مناص في هذه الحالة من العودة إولكن . الممنوحة

ن صياغة المدة في العقد لأ ،46-04از الفلاحي وهو القانون رقم سس به الامتيأ  القانون الذي  إلى

منه، حيث جعلت حدا  40سس نمط الاستغلال تبعا للمادة أمستمدة من النص القانوني الذي 

ن يتفق عليه كل من أقصى حد يمكن أسنة، وهو بدوره  04قصى لمدة الاستغلال المقدر بـ أ

هذا  إلىكثر من ذلك كان الاتفاق باطلا ويتم تخفيضه ألى المانح والمتلقي، فإذا ما تم الاتفاق ع

ن مصدر أساس أنقاص العقد تبعا للمبادئ العامة لنظرية العقد على إالحد بقوة القانون عن طريق 

الالتزام في هذه الحالة هو القانون كمصدر مباشر ويتعين في عقد الامتياز الفلاحي الذي يمنح 

تماشى وقواعد هذا المنحن يأللمتلقي حقا عينيا مشهرا 
3

 . 

ذا ما تم الاتفاق على مدة تتجاوز الحد القانوني عند عملية إكما يجوز للمحافظ العقاري 

ن يقبل الايداع ويرفض الشهر كإجراء رقابي سابق أيداع عقد الامتياز للشهر بالمحافظة العقارية إ

طابق للنصوص التشريعية في ن العقد غير صحيح من الناحية الشكلية وغير ملعملية الشهر، لأ

ملاك الدولة على مستوى الولاية بالتصحيح أدارة إتقدير عنصر المدة، ومن ثم يتولى تبليغ 

جراء قيد الانتظار، وبمجرد التصحيح يعاد التأشير على إويؤشر على البطاقة العقارية بعبارة 

البطاقة العقارية بالإجراء النهائي
4
. 

                                                           
1
 .33توفيق حسن فرج، المرجع السابق، ص  -

2
 - Laurent Richer, op. cit, p 522 ; 

 .032داري، المرجع السابق، ص لعامة للعقود الإسس اسليمان محمد الطماوي، الأ -
3
 . المعدل والمتمم القانون المدنيالمتضمن  31-03مر رقم الأمن  374انظر المادة  -

4
، 2771نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الطبعة الأولى، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، : مجيد خلفوني -

 ؛321ص 

عندما تظهر الصور : يداع على الخصوصكما يرفض الإ: "نهأعلى  31-03من المرسوم التنفيذي رقم  2فقرة  377مادة تنص ال -

و عندما لا تتوفر في هذه أشهار غير صحيح من حيث الشكل، الإ إلىن العقد الذي قدم أجراء بو النسخ المودعة قصد الإأالرسمية 

 ".عليها في التنظيم الجاري به العملو النسخ الشروط الشكلية المنصوص أالصور 
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ن مدة أذا تم الاتفاق بين الادارة المانحة والمتلقي على إانون نه لا يكون مخالفا للقأغير 

 .قصى المقرر للمنحن ذلك يبقى في حدود الحد الأسنة لأ 64و أ 24الانتفاع تقدر بـ 

كأصل عام في عقود الامتياز من تاريخ المصادقة النهائية  الاستغلالويبدأ سريان مدة 

وبانتهاء المدة المحددة من هذا التاريخ  la date d’approbation du contratعلى العقد 

ينقضي العقد بقوة القانون
1

صليا أا كان حق الامتياز الفلاحي يمنح حقا عينيا عقاريا نه لم  أ، غير 

وإنما  ،ن مدة الانتفاع لا تسري من تاريخ توقيع العقد من طرف المدير الولائي لأملاك الدولةإف

ميلاد  إلىجراء هو الذي يؤدي ن هذا الإة العقارية لأتسري من تاريخ شهر العقد في المحافظ

الحق العيني العقاري فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير
2

 . 

وانقضاء مدة الانتفاع المحددة في عقد الامتياز لا تحول دون حق المطالبة بتجديد العقد من 

يمنح الحق في التجديد  46-04ما دام القانون رقم  الانتهاءوشك عقده على أطرف المتلقي الذي 

م ـن المرسوم التنفيذي رقـم 00بموجب المادة ة هذا الحق منه وكيفيات ممارس 40جب المادة بمو

لأنه في جميع الحالات يملك حق  ،ثبت جدارته في استحقاق التجديدأكأن يكون قد  04-623

ولكن لا يفضل  ،ديدمتلقي ج إلىن تعهد بحق الامتياز أرادت الادارة المانحة أذا إفضلية الأ

وفي هذه الحالة . ذا تساوى في الشروط والظروف مع المترشحين الجدد للتعاقدإالمتلقي القديم إلا 

لا يعتبر عقد الامتياز الجديد استمرارا لعقد الامتياز القديم وإنما يعتبر عقدا جديدا منفصلا 

ول وله دفتر شروط خاص بهومستقلا عن الأ
3
. 

د امتياز لمدة تقل عن المدة القصوى التي يحددها القانون ففي هذه برم عقأذا إنه أغير 

ن أالحالة يجوز للإدارة المانحة تبعا لما تتمتع به من سلطة التعديل وبناءا على طلب من المتلقي 

ما بقي من مدة في حدود الحد الاقصى المقرر قانونا،  إلىل عقد الامتياز وترفع مدة الانتفاع عد  ت  

يأخذ اتفاق أيضا صلي، وفي هذه الحالة الة تعتبر المدة المضافة امتدادا للعقد الأوفي هذه الح

صلي ويخضع لنفس شكلياته لاسيما الاجراءات العقد الأ إلىالتمديد شكل الملحق الذي يضاف 

وفي الحالتين معا يظهر الفرق . اللاحقة لعملية التوثيق وهي التسجيل والشهر بالمحافظة العقارية

 prolongationوتمديد العقد  renouvellementيد العقد بين تجد
4

ما يجاوز  إلى، وتمديد المدة 

شكال سنة لا يتم إلا عن طريق نص تشريعي تبعا لمبدأ توازي الأ 04الحد الاقصى المقدر بـ 

ن تقفز على هذه أواحتراما لدولة الحق القانون ولا يجوز للإدارة المانحة بما لها من سلطات 

الدستورية والإدارية المفاهيم
5
. 

وكذا ملحق نموذج دفتر  623-04رقم  ومرسومه التنفيذي 46-04وتوقف القانون رقم 

نقاط جوهرية  إلىنه لم يشر أالشروط عند حدود ضبط مدة الاستغلال وجواز تجديد العقد، غير 
                                                           

1
 .331مروان محي الدين القطب، المرجع السابق، ص  -

2
 .33ليلى زروقي وحمدي باشا عمر، المرجع السابق، الطبعة الثانية عشر، ص  -

3
 .437قبلان، المرجع السابق، الجزء الأول، ص  الأميرعلي عبد  -

4
 .037، المرجع السابق، ص ةداريد الإسس العامة للعقوسليمان محمد الطماوي، الأ -

5
 .331مروان محي الدين القطب، نفس المرجع السابق، ص  -
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جراءات الإراضي الفلاحية الممنوحة وكذا ها ضمان الاستمرارية والديمومة في استغلال الأهم  أ

ملاك همال المتلقي في صيانة الأإالتي يمكن للإدارة المانحة اتخاذها عند انتهاء المدة لتجنب 

لا يتجزأ  لا  موال التي تعتبرا ك  سلفنا من قبيل الأأوهي كما  ،السطحية التي يحق للدولة استرجاعها

ترة الممتدة بين نهاية لذلك كيف نضمن استمرارية الاستغلال بين الف. من استغلال حق الامتياز

راضي فلاحية أوكيف يتسنى للدولة منح حق امتياز على  ،؟ برام عقد امتياز جديدإالعقد وبين 

 ؟ ملاكها السطحية غير قابلة للاستغلال بسبب اهتلاكها وعدم تجديدهاأتكون 

رف داري نجد ما يعسس العامة المطبقة على عقود الامتياز في القانون الإالأ إلىبالرجوع 

بنظرية الامتياز الفعلي
1

ذا استمر صاحب الامتياز الذي انتهت مدته في الاستغلال إنه أبمعنى ، 

عباء التي تكبدها خلال هذه وكان ذلك بحسن نية يمكن له الحصول على تعويض نتيجة الأ

ثراء بلا سببالمرحلة استنادا على العمل النافع في صورة الإ
2

نه قياسا على نص المادة أ، غير 

في تسيير وإدارة حق الامتياز بصفة انتقالية يكون الديوان الوطني  46-04من القانون رقم  64

راضي الفلاحية وأملاكها السطحيةللأراضي الفلاحية هو الشخص المؤهل لاستغلال الأ
3

، وهي 

 .ليها بالرأيإالزاوية التي نميل 

همال المتلقي الذي انتهت إدارة المانحة لمواجهة جراءات التي تتخذها الإما بخصوص الإأ

داري نجد ما سس العامة المطبقة على عقود الامتياز في القانون الإيضا في الأأنه إمدة استغلاله، ف

يسمى بالإجراءات التحفظية التي تسمح باقتطاع نسبة معينة من التعويض المستحق للمتلقي 

تناء بها عناية الرجل العادي، ملاك الممنوحة وعدم الاعهماله وعدم محافظته على الأإلمواجهة 

جراءات في دفتر الشروطويتعين النص على هذه الإ
4

درجه المشرع فعلا في نص أوهو ما . 

من مبلغ التعويض الذي  % 04حيث خصص نسبة  46-04من القانون رقم  6فقرة  23المادة 

ل المتلقي خلاإملاك الممنوحة في حالة ملاك الدولة عند عملية استرجاع الأأدارة إتحدده 

 .ديةبالتزاماته التعاق

خرى أجانب عناصر  إلىفيه تبقى مدة عقد الامتياز عنصرا مهما حوال في جميع الأو

تمييزا له عن  ،نه عقد استثمارأقتصادية على هذا العقد من الناحية الافي تكييف بارزا ومعيارا 

ي المتلقي في م  ة، لذلك س  و طويلأالاستثمار لمدة متوسطة  كان هذا سواءالمعاملات التجارية 

وما يغلب تكييف هذا . "المستثمر صاحب الامتياز"بـ  46-04من القانون رقم  40لب المادة ص

ن اس المال سواء كأن صاحب الامتياز يقدم خلال فترة عقده رأنه عقد استثمار هو أعلى العقد 

ولى كون بالدرجة الأن يأروعه الفلاحي الذي يجب الهدف من مش إلى بالإضافة و عيناأنقدا 

الاستثماري ، كما يتحمل صاحب الامتياز الفلاحي المخاطر التي ترتبط بمشروعه تحقيق الربح

                                                           
1
 .437ول، ص قبلان، المرجع السابق، الجزء الأ الأميرعلي عبد  -

2
 .333مروان محي الدين القطب، المرجع السابق، ص  -

3
 .71-37من القانون رقم  17انظر المادة  -

4
 .333طب، نفس المرجع السابق، ص مروان محي الدين الق -
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رباح المنتظرة ن يقبل الأأب على المستثمر ، بحيث يجرادة الدولة المانحةإوالتي تخرج عن 

الشروع في الاستغلال عندوالخسائر المحتملة 
1
. 

و أز تكون بنهاية المدة المحددة في العقد، ولكن قد تطرأ عدة ظروف تيامن نهاية عقد الاأ والأصل

وهو ما سنعرض له  ،انقضاء المدة المحددة فيهالامتياز دون  دوضع حد لآثار عق إلىوقائع تؤدي 

  .في الفرع الثاني من هذا المطلب

  ية عقد الامتياز دون انقضاء مدتهنها: الفرع الثاني

سباب سباب، وهذه الأأمتياز قبل المدة المحددة في العقد لعدة ن ينتهي عقد الاأقد يحدث 

نهائه دون الطرف الآخر، إطراف العقد في أراديا لأحد إليها من عدة زوايا، فقد تشكل حقا إينظر 

خرى قد يتم أحد المتعاقدين، وفي حالات أرتكبه إ و عقديأخلالا بالتزام قانوني إكما قد تشكل 

تحقيق المصلحة  إلىدارة لضرورة ترمي ي خطأ من جانب الإأارتكاب  نهاء عقد الامتياز دونإ

وعلى . ثار العقد دون انتهاء مدته بطلب منهلآالعامة، كما يمكن للمتلقي من جانبه وضع حد 

نهاء الإ: نهاء عقد الامتياز قبل انتهاء مدته في ثلاثة نقاط رئيسية هيإسباب أالعموم يمكن حصر 

 .خرىأنهاء لأسباب نهاء من جانب المتلقي و الإحة، الإمن جانب الادارة المان

 نهاء من جانب الادارة المانحةالإ: ولاأ

خرى على كثر شيوعا في مجال عقود الامتياز مقارنة بباقي الصور الأوهي الحالة الأ

دارة بالدرجة نهاء العقد حق من حقوق الإإن لأ ،سبابأشكال وتتخذ لعدة أنها تأخذ عدة أساس أ

و أخلال بالتزام يفرضه القانون و كجزاء عن الإأجل تحقيق المصلحة العامة، أى وذلك من ولالأ

ي أرتكاب إو وضع حد للرابطة العقدية دون أخلال حدا من الجسامة، العقد عندما يبلغ هذا الإ

ولى من أاسترداد محل العقد تكون  إلىخرى تدعو أولكن هناك مبررات  ،خطأ من المتلقي

انهاء عقد الامتياز من  إلىي، لذا سنبين فيما يلي كل حالة من الحالات التي تدعو مصلحة المتلق

 .  دارة المانحةجانب الإ

 : الفسخ بالطرق الإدارية -10

نه سلطة تقديرية تستقل أذ إحقوق الادارة المانحة  إلىوقد سبق التعرض له عند التطرق 

طريقة تتميز بطبيعتها وسرعتها عن طرق   نهأجل تحقيق المصلحة العامة كما أدارة من بها الإ

ضرار التي تعاقد في التعويض عن الأمخلق حق لل إلىخرى، تؤدي في حالات معينة الفسخ الأ

دارة عنهلحقت به وعن الكسب الذي فوتته الإ
2

من القانون رقم  2فقرة  20وقد نصت المادة . 

دارية واعتبر المشرع ذلك عقوبة ملاك الدولة في فسخ العقد بالطرق الإأدارة إعلى حق  04-46

                                                           
1
 .322عيبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص  -

2
 - « La résiliation discrétionnaire entraine pour le cocontractant un droit d’indemnisation pour le 

dommage causé et le gain manqué ». Yves Gaudemet : Traité de droit administratif, droit 

administratif général, op. cit, p 704. 
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خلاله بالتزاماته القانونية بناءا على محضر معاينة من المحضر إتسلط على المتعاقد في حالة 

عذاره من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحيةإالقضائي و
1

وفي حالة الاستمرار في . 

بموجب قرار اداري يصدر عن دارية وذلك المخالفة يحق للإدارة المانحة فسخ العقد بالطرق الإ

 إلىملاك الدولة للولاية، ويتولى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية تبليغ هذا القرار أمدير 

جل شهرين من تاريخ أمام الجهة القضائية المختصة خلال أخير حق الطعن فيه المتعاقد، ولهذا الأ

داريالإ الفسخ قرارتبليغ 
2

 . 

 :le rachat de la concession ردادـستالإ -10

رتكاب إدارية دون انتهاء مدته ودون وهو صورة من صور فسخ عقد الامتياز بالطرق الإ 

ي خطأ من جانبه مقابل عرض تعويض عادل جراء هذا الاسترداد بسبب نص في العقد أالمتلقي 

ر سقاط حق الامتياز يتم عن طريق قراإوالاسترداد خلافا لطريقة . و نص تنظمه قوانين خاصةأ

جراء القيد العام داري يصدر عن السلطة المختصة لأنه حق للإدارة المانحة ويشبه هذا الإإ

ن أن وجه الاختلاف بينهما هو أالمقرر على حق الملكية وهو نزع الملكية للمنفعة العامة، غير 

الاسترداد ينصب على المنقولات والعقارات التي تكون بدورها غير مملوكة للمتلقي
3

  . 

وقد  ،نهاء العلاقة التعاقدية بهذه الطريقة هو المصلحة العامةإ إلىبررات اللجوء ومن م

حيث يترتب على الاسترداد  ،ورد النص عليها ضمن مواد دفتر الشروط الملحق بالعقد الاداري

الدولة، ويعطي الحق بالنسبة للأملاك  إلىملاك بما فيها المحلات المستعملة للسكن يلولة جميع الأأ

دارة املاك الدولةإحية في تعويض تحدده السط
4

ومتى ورد النص في بنود العقد على حق . 

احترام هذا النزاع ذا ما عرض عليه إنه يتعين على القضاء إالاسترداد دون خطأ من المتلقي ف

 . النص

نهاء الامتياز بجملة من الشروط إسلوب من ن يحاط هذا الأأولكن من الضرورة 

ن يتضمن النص المدرج في العقد أضررا ماديا باستثمار المتلقي، لذا يتعين والضوابط لأنه يلحق 

وبطبيعة يضا، أدنى من المدة لا يجوز فيها للإدارة استرداد المرفق يتم تحديدها بالاتفاق أعلى حد 

دارة قرار الاسترداد إلا بحلول التاريخ المتفق عليهلا تتخذ الإ الحال
5

، وكل استرداد قبل هذا 

نما استردادا غير منصوص عليه في العقد تتخذه الادارة إالتاريخ لا يكون استردادا اتفاقيا و

د حريتها في يو تقيأصيل لا يمكنها التنازل عنه أنه حق أساس أالمانحة بصورة انفرادية على 

صلح لإدارة وتسيير أجاد طريقة يإو أو التكييف، أاستعماله بما يبرر قابلية المرفق العام للتعديل 

. و بواسطة نظام المؤسسة العموميةأالمرفق العام غير طريقة الامتياز كطريقة الاستغلال المباشر 

                                                           
1
 .323كحيل حكيمة، المرجع السابق، ص  -

2
 .71-37من القانون رقم  1فقرة  21انظر المادة  -

3
 .031، المرجع السابق، ص ةداريسس العامة للعقود الإسليمان محمد الطماوي، الأ -

4
 .317، ص 74رقم ملحق ال، 0222رقم  الفلاحيمن دفتر شروط الامتياز  71انظر المادة  -

5
 .331مروان محي الدين القطب، المرجع السابق، ص  -
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استعمال حق الاسترداد  إلىن الادارة في فرنسا من النادر جدا ان تلجأ أويرى الفقيه دي لوبادير 

ا نفقات باهظة ويكتفي بتطبيق شروط غير المنصوص عليه في بنود العقد لأنه يكلف خزينته

الاسترداد الاتفاقي
1

 . 

حدد في العقد تالمتلقي علما به خلال مدة كافية ن يحاط أومن ضمانات الاسترداد الاتفاقي 

سباب المتوقعة لممارسة الاسترداد على سبيل ن تحدد الأأويكون ذلك في شكل تنبيه له، كما يجب 

ليه بما يبرر تحقيق إحدها عند اللجوء إرقابة مدى توافر الحصر حتى يتسنى للقضاء الاداري 

المصلحة العامة
2
. 

سبابه لا تؤسس على أن إو تنظيمات خاصة فأما الاسترداد المنصوص عليه في قوانين أ

وإنما على  ،تفاقي كما لا تؤسس على الاسترداد بالإرادة المنفردة للإدارة المانحةالاسترداد الإ

لغاء تصنيف إمثلتها في القانون الجزائري أو التنظيم وحدهما، ومن أ سباب يحددها القانونأ

نجاز مشاريع عمومية للتنمية تبعا راضي فلاحية تابعة للأملاك الوطنية الخاصة وتخصيصها لإأ

 تصنيفحيث لا يمكن الغاء  ،المتعلق بالتوجيه الفلاحي 03-40من القانون  01لنص المادة 

م ـه العقاري رقـون التوجيـمن قان 63ص المادة ـخصبة تبعا لنو أدا ـراضي فلاحية خصبة جأ

إلا بواسطة مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء 04-21
3

  . 

 :la déchéance du concessionnaire سقاط حق الامتيازإ -10

 إلىشكال فسخ عقد الامتياز قبل انتهاء مدته ولكنه يتميز بسبب يرجع أوهو شكل من 

تقصيري في تنفيذ التزاماته التعاقديةرتكاب المتلقي لخطأ إ
4

جل حل أدارة من ليه الإإ، وتلجا 

ثبات اعذار المتلقي طبقا للقواعد العامة، وهذا إداري بعد الرابطة التعاقدية عن طريق القضاء الإ

ليه الادارة المانحة حتى إوإنما تلجا  ،الإداريةنقاصا من سلطتها في فسخ العقد بالطرق إلا يشكل 

م رجوع المتعاقد عليها بالتعويض بسبب بلوغ المخالفة حدا كبيرا من الجسامةتضمن عد
5
. 

                                                           
1
 .004دارية، المرجع السابق، ص سس العامة للعقود الإسليمان محمد الطماوي، الأ -

2
 .032دارية، نفس المرجع السابق، ص سس العامة للعقود الإسليمان محمد الطماوي، الأ -

3
راضي قابلة أ إلىراضي الفلاحية عن وجهتها على التوسيع من طرق تحويل الأ 33-71انون رقم من الق 33عملت المادة  -

خيرة تحويل الوجهة بواسطة قانون فقط، وأضافت حيث كانت تشترط هذه الأ 23-27من القانون رقم  13للتعمير المقررة في المادة 

المؤرخ في  107-32ول مثل المرسوم التنفيذي رقم لوزير الأسلوب المرسوم الصادر عن اأ 33-71من القانون  33اليها المادة 

جريدة الرسمية لسنة نجاز مشاريع عمومية للتنمية، الراضي فلاحية وتخصيصها لإألغاء تصنيف إالمتضمن  24/37/2732

ية من أراضي فلاحلغاء تصنيف إالمتضمن  33/37/2734المؤرخ في  222-34المرسوم التنفيذي رقم ، وكذا 32، عدد 2732

 .33، عدد 2734نشاء مناطق صناعية في بعض ولايات الوطن، الجريدة الرسمية لسنة أجل إ
4
 .323بوعمران عادل، المرجع السابق،  -

5
 ؛041دارية، نفس المرجع السابق، ص سس العامة للعقود الإسليمان محمد الطماوي، الأ -

و التوقف عن أالتي تبرر عقوبة الاسقاط وقف استغلال المرفق العام،  خطاء الجسيمة في قضاء مجلس الدولة الفرنسيمثلة الأأمن  -

دارة المانحة التي تتعلق بتشغيل المرفق الاستغلال في فترات متلاحقة وعدم التزام صاحب الامتياز بالأوامر التي تصدر عن الإ

 .304مروان محي الدين القطب، المرجع السابق، ص  :انظر في هذا الصدد. العام



 آثار عقد الامتياز الفلاحـي

137 

 

ثباته من إن يرتكب المتلقي خطأ جسيما يتعين أسقاط الحقوق إوعليه يشترط لهذا النوع من 

دارين يتم التصريح به بموجب حكم قضائي صادر عن القاضي الإأو ،دارة المانحةطرف الإ
1

 .

في تكريس هذا  46-04من القانون رقم  42تخلاصه من نص المادة وهو بدوره ما يمكن اس

حكام هذا أشخاص الذين لا يستفيدون من الفسخ القضائي عن طريق الاسقاط حينما نصت على الأ

سقط حق انتفاعهم الدائم عن طريق القضاءأ نالقانون لاسيما المنتجين الفلاحيين الذي
2

    . 

 نهاء من جانب المتلقيالإ: ثانيا

وان لعدة نهاء عقده قبل الأإجل أداري من القضاء الإ إلىوهي الحالة التي يلجأ فيها المتلقي 

و تأخرت في تمكين المتلقي أ ،دارة المانحة لخطأ جسيم في تنفيذ التزاماتهارتكاب الإإسباب منها أ

لي و قامت بتعديل شروط العقد بما يمس بالجانب الماأ ،من حق الاستغلال دون مبرر مشروع

ة الخطأ من حيث حوال تخضع درجو لحالة إعساره، وفي جميع الأأو حسن الاستغلال أ ،للعقد

السلطة التقديرية للقاضي القضاء الاداري إلىالجسامة 
3

  . 

 رىــــخأالانهاء لأسباب : ثالثا

الرغبة المشتركة لطرفي العقد عن طريق  إلىسباب في بعض الحالات وترجع هذه الأ

سباب أ إلىنهاء اتفاق فيما بينهما، كما قد يرجع الإ إلىة العقدية بواسطة التوصل وضع حد للرابط

 :رادة طرفي العقد تجعل تنفيذه مستحيلا، ويمكن حصر هذه الحالات فيما يليإخارجة عن 

 :la résiliation conventionnelle الفسخ الإتفاقي -10

هاية العقد وقد يترتب عنه تعويض دارة المانحة والمتلقي قبل نبين الإويتم هذا الفسخ 

لصالح المتلقي تبعا للقواعد العامة المطبقة على فسخ العقود
4

وهو يلتبس بطريقة الاسترداد . 

ن الاسترداد أولكنه مختلف عنها بحيث  ،le rachat contractuelالمنصوص عليه في العقد 

ن تقدر التعويض الواجب دفعه أولها  ،و لم يتمأصيل للإدارة المانحة سواء تم النص عليه أحق 

ا الفسخ الاتفاقي فيتم وديا بين الطرفين بما م  أمام القضاء، أنفراديا ما لم ينازع المتلقي في مبلغه إ
                                                           

1
والمنشلور اللوزاري المشلترك رقلم  33-27ملن المرسلوم التنفيلذي رقلم  73كلل ملن الملادة  تحوض   32-10ظل القانون رقم  في -

أعلوان المصلالح  إللىكيفيات إتباع الإجلراءات القانونيلة لإسلقاط الحلق الانتفلاع اللدائم، حيلث يعهلد  30/73/3227المؤرخ في  122

حية والمعينين من طرف اللوالي المخلتص إقليميلا صللاحية البحلث علن المخالفلات والإخللالات التقنية الفلاحية التابعين لمديرية الفلا

اللوالي يحلددون فيله المخالفلات ملع  إلىويجب على هؤلاء التقنيين رفع تقرير . المسجلة في كل مستثمرة جماعية أو فردية وتحديدها

فيدين وعند الاقتضلاء يوجله لهلم إنلذار لوضلع حلد للإخللالات فلي المست إلىتحرير محاضر المعاينة، تتكون بعد ذلك لجنة للاستماع 

آجال تتفق وطبيعة المخالفة، وفي حالة عدم الامتثلال بعلد المهللة المحلددة فلي الإنلذار يقلوم محضلر قضلائي بمعاينلة المخالفلة وتبليلغ 

أسباب هذا الإخلال وإذا لم يصلل اللرد أو للم يوم للرد على  33الوالي والمنتجين الفلاحين المعنيين، على أن يمهل الوالي هؤلاء مدة 

القاضلي المخلتص المكللف بلالنظر فلي سلقوط الحقلوق العينيلة العقاريلة وهلو القاضلي  إللىتكن الأسباب جدية، يرفع اللوالي القضلية 

لمرسلوم من ا 71فسرت فيه المادة  412تحت رقم  31/37/3222العقاري، غير أن وزارة الفلاحة أصدرت منشورا وزاريا بتاريخ 

 .على أن القاضي مختص بإسقاط حقوق العينية العقارية هو القاضي الإداري 33-27التنفيذي رقم 
2
 .71-37من القانون رقم  2فقرة  70انظر المادة  -

3
 . 303مروان محي الدين القطب، المرجع السابق، ص  -

4
 .433قبلان، المرجع السابق، الجزء الأول، ص  الأميرعلي عبد  -
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فيه حاصل التعويض الواجب دفعه
1

ن يبنى على طلب المتلقي وتوافق عليه الادارة أويستوي . 

من دفتر  42والمادة  46-04 رقم نمن القانو 0فقرة  23المانحة وهو من نصت عليه المادة 

جل أجل لا يقل عن سنة قبل فسخ العقد من أن يقدم المتلقي طلبه خلال أشروط الامتياز على 

موال المادية المستعملة في الاستغلال وكذا التأمينات العينية لة الأأتصفية العقد والحسم في مس

والامتيازات
2
. 

 :la résiliation en plein droit الفسخ بقوة القانون -10

وهي الحالة التي يستحيل فيها على المتلقي استغلال محل الامتياز لسبب لا يمكن توقعه 

برام العقد وليس له يد فيهإثناء أ
3

و ملوحتها الزائدة أتعرية التربة  إلى، كالقوة القاهرة التي تؤدي 

حةرض الممنوو تحول مجرى النهر الذي جرف جزءا شاسعا من الأأو جفافها أ
4
. 

ويشترط في القوة القاهرة في القانون الاداري ما يشترط لها في القانون المدني حيث 

ثناء أرادة المتعاقدين بحيث لا يكون لهما يد فيه إتتلخص هذه شروط في استقلالية الحدث عن 

برام العقد إن يكون هذا الحدث غير مرتقب بحيث لا يمكن تصور وقوعه عند أمرحلة التنفيذ، و

فالقوة القاهرة غير مقدرة الوقوعلذا 
5

، ومعيار هذا الشرط يبقى موضوعيا لعلاقته بالظروف 

جمع أنه لا يوجد حادث غير متوقع بصفة مطلقة وهو ما أساس أالمعاصرة للعقد ونسبيا على 

عليه فقهاء القانون العام والخاص
6

مكانية دفع هذا الحادث إما الشرط الثالث والأخير هو عدم أ، 

و تجنيه ويصبح تنفيذ العقد عندها مستحيلا، ويرى الفقه بخصوص هذا أ يمكن تفاديه بحيث لا

ن المعيار المعمول به لقياس قدرة دفع القوة القاهرة هو معيار أالشرط وعلى خلاف الشرط الثاني 

حوال نها قائمة على تقدير الألأ ،ي حسب ظروف المتعاقد الشخصية ووسائله الخاصةأشخصي 

ذل جهد فوق طاقتهـخير ببمطالبة هذا الأ ةلالمحيطة بالمتعاقد، وليس من العدالواقعية ا
7

هذا . 

                                                           
1
 .001 و 034دارية، المرجع السابق، ص سس العامة للعقود الإان محمد الطماوي، الأسليم -

2
 .من نموذج دفتر شروط الامتياز الفلاحي 72، والمادة 71-37من القانون رقم  3فقرة  23انظر المادة  -

3
 .303مروان محي الدين القطب، المرجع السابق، ص  -

4
، انجراف التربة وتقليص مساحتها بسبب تغيير مجراه إلىدت فيضاناته أالشلف حيث  راضي المستثمرات المجاورة لواديأمثل  -

انظر في . للخسارة بسبب الفيضاناتتتعرض جدا كلم، وهي مساحات خصبة  377حافتي وادي الصومام ببجاية على طول كذلك و

، الجلسة العلنية المنعقدة يوم 23/70/2737في المؤرخة  337الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني، رقم : هذا الصدد

لمواصلة المناقشة العامة لمشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك  17/73/2737

 .الخاصة للدولة
5
ار الغزيرة التي الحقت بالمعدات التي مطن ارتفاع منسوب مياه النهر بصورة مفاجئة بسبب الأأاعتبر الاجتهاد القضائي اللبناني ب -

وضعها المتلقي قريبا من النهر حدثا غير مرتقب ويشكل بالتالي قوة قاهرة، فيما لم يعتبر الاجتهاد القضائي اللبناني قوة قاهرة 

برام إبه عند  مور طبيعية عادية يمكن حصولها ومن الواجب التفكيرأساس انها أصابة الماشية بالوباء والأمراض المعدية على إ

 .21قبلان، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص  الأميرعلي عبد  :في هذا الصدد انظر. العقد
6
 .11 و 12قبلان، نفس المرجع السابق، الجزء الثاني، ص  الأميرعلي عبد  -

7
 .11قبلان، نفس المرجع السابق، الجزء الثاني، ص  الأميرعلي عبد  -
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ن القوة القاهرة تحرر المتعاقد من تنفيذ التزاماته التعاقدية ويكون الفسخ بقوة أ إلىشارة وتجدر الإ

غلب الحالاتأالقانون بدون تعويض في 
1
. 

 

 الفلاحي المنازعات في مجال عقد الامتياز: المطلب الثاني

قد ينشأ عن مباشرة حق الاستغلال المؤقت الممنوح بموجب عقد الامتياز الفلاحي باعتباره 

طبيعة  إلىجل الفصل فيها، ولكن بالنظر أحقا عينيا عقاريا عدة منازعات تطرح على القضاء من 

ة للأملاك راضي الفلاحية التابعالحق الممنوح والمال الذي ترتب عليه هذا الحق والمتمثل في الأ

ن هناك منازعات تطرح على القضاء العادي أي أالوطنية الخاصة تنشأ ازدواجية في المنازعة، 

داري وذلك و بسبب النص القانوني، وهناك منازعات تطرح على القضاء الإأبحكم طبيعتها 

طراف النزاعأ إلىي بالنظر أالمعيار العضوي الذي اعتمده المشرع  إلىبالنظر 
2

، وعليه 

هم المنازعات التي تعرض في ساحة القضاء بمناسبة استغلال حق أ إلى طلبطرق في هذا المسنت

ول، الامتياز الفلاحي حيث نبين طائفة المنازعات التي يختص بها القاضي العادي في الفرع الأ

 .      داري في الفرع الثانيطائفة المنازعات التي يختص بها القاضي الإ إلىفيما نتعرض 

 المنازعات التي يختص بها القضاء العادي : وللأالفرع ا

سباب مصدرها عدم احترام النصوص القانونية والتنظيمية أتنشأ هذه المنازعات بفعل عدة 

و بفعل الضرر الناتج عن الحرمان منه، ومن ثم ينشأ للمتضرر أو شكله أالمتعلقة بنمط الاستغلال 

جل وضع حد أدعوى القضائية، وذلك من القضاء عن طريق وسيلة ال إلىالحق في اللجوء 

للاعتداء على الحق الذي يعترف به القانون ويحميه
3

القضاء  إلىخضاع هذه المنازعات إويرجع . 

                                                           
1
 - « La force majeure est un événement extérieur, indépendant de la volonté des cocontractants et 

empêchant l’exécution du contrat. Lorsqu’un tel événement se produit, il a pour effet de libérer le 

cocontractant de son obligation ». Yves Gaudemet : Traité de droit administratif, droit administratif 

général, op. cit, p 708 ; 

 .433ص ، الأولالمرجع السابق، الجزء نفس قبلان،  الأميرعلي عبد  -
2
 - « Très « tourmenté », il est reflet de l’enchevêtrement droit public-droit privé qui caractérise le 

régime juridique de ces biens. Si le principe est que la compétence appartient au juge judiciaire, il 

emporte « des exceptions si nombreuses, et souvent mal explicables, dans le sens de la compétence 

du juge administratif qu’on ne peut le croire que bien peu fondé et bien fragile ». Jacqueline 

Morand-Devriller, op. cit, p 333 ; 

- Jean-Marie Auby, Pierre Bon et Jean-Bernard Auby, op. cit, p 169 et 185 ; 

بمناسبة  2737الوطنية الخاصة سنة  للأملاكالفلاحية التابعة  بالأراضيمام العدالة والمتعلقة أبلغ عدد المنازعات المطروحة  -

الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي : انظر في هذا الصدد. قضية 33.277يتجاوز بما  71-37عرض مشروع القانون رقم 

لمواصلة المناقشة العامة لمشروع  17/73/2737، الجلسة العلنية المنعقدة يوم 23/70/2737المؤرخة في  337الوطني، رقم 

 .الخاصة للدولة القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك
3
و المركز القانوني يخول لصاحبه الحق في الحصول على أعتداء على الحق رادية الذي ينشأ جراء الإالدعوى حق من الحقوق الإ -

ما مصدرها غير المباشر فهو الحماية القانونية لهذا الحق أ ،عتداء على الحق الموضوعيالحماية القضائية مصدرها المباشر هو الإ
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ملاك الوطنية الخاصة وهو مبدأ اخضاع المنازعات المتعلقة بتسيير مبدأ هام يحكم الأ إلىالعادي 

انوني مرتبط بالنظام القانوني الذي يخضع له ن نظامها القالمحاكم العادية لأ إلىملاك هاته الأ

شخاص القانون الخاص بصفة عامةأ
1

ن نصنف المنازعات التي يختص بها أ، ولهذا يمكن 

علان إجراء عن طريق إو أجراء التحويل إمنح حق الامتياز عن طريق  لء العادي في مجاالقضا

 :صناف هي كالتاليأثلاثة  إلىالترشح 

  طار المجموعة الفلاحيةإتنشأ بين المستغلين الفلاحيين في المنازعات التي : أولا

ينظر القسم العقاري  نهأجراءات المدنية والإدارية على من قانون الإ 106نصت المادة 

غلين الفلاحيين بخصوص ول درجة في المنازعات التي تنشأ بين المستأمحكمة على مستوى 

ومن ثم يعد هذا النص مرجعا في . ملاك الوطنيةراضي الفلاحية التابعة للأشغل الأ وأاستغلال 

تحديد الاختصاص النوعي لهذا القسم بحيث لا يمكن عرض هذه المنازعات على المحكمة 

ن الحق المتنازع بشأنه منح بموجب طريقة من طرق تسيير المرافق العامة أدارية بالرغم الإ

اختصاص حصري،  لأنهمدنية قسام الوهي عقد الامتياز، كما لا يمكن عرضه على باقي الأ

دارية بالقضاء بعدم ويترتب على مخالفة ذلك في حالة عرض النزاع على المحكمة الإ

نه من النظام العامأساس أالاختصاص على 
2

قسام المدنية حد الأأذا عرض على إ، في حين 

خذ رأي رئيس المحكمةأحالته على القسم العقاري بعد إخرى وجب الأ
3

 . 

كثر من أو أكثر ضد عضو أو أساسا عن تصرفات عضو أازعات مترتبة وتكون هذه المن

نه لا يمكن تصور هذه المنازعات في المستثمرة أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية، بمعنى أ

نها منازعات أالفلاحية الفردية، وهي منازعات غير محددة على سبيل الحصر ومن خصائصها 

متعلقة بالتسيير
4

 :الخصوص ، ونذكر منها على

 : راضي الفلاحية وأملاكها السطحيةالتعرض المادي في استغلال الأ -10

ن ينفرد باستغلال جزء معين دون باقي أعضاء المجموعة الفلاحية أحيث يمكن لأحد 

ملاك المستثمرة دون باقي أجرد ملاك السطحية المحددة في قائمة و يستقل انتفاعا بالأأعضاء الأ

                                                                                                                                                                                                 

 Editionجراءات المدنية على ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء،الإ: عمر زودةأ :في هذا الصدد انظر. اف بهعتروالإ

communication ENCYCLOPEDIA  ،14، ص 2771، الجزائر. 
1
 - André de Laubadère et Yves Gaudemet : Traité de droit administratif, droit administratif des 

biens, op. cit, p 235 ; 

لسنة  جراءات الخاصة بكل جهة قضائية، نشرة القضاةدارية، الإجراءات المدنية والإشرح قانون الإ: أحمد علي محمد صالح -

 .143، ص 34ول، عدد ، الجزء الأ2771
2
ص النوعي من ختصاعدم الإ: "نأجراءات المدنية والإدارية على المتضمن قانون الإ 72-71من القانون رقم  13تنص المادة  -

 ". مرحلة كانت عليها الدعوى أيةالنظام العام وتقضي به الجهة القضائية تلقائيا في 
3
في حالة جدولة قضية : "نهأجراءات المدنية والإدارية على المتضمن قانون الإ 72-71من القانون رقم  3فقرة  12تنص المادة  -

 ".خبار رئيس المحكمة مسبقاإمانة الضبط بعد أإلى القسم المعني عن طريق  مام قسم غير القسم المعني بالنظر فيها، يحال الملفأ
4
 - Jacqueline Morand-Devriller, op. cit, p 333 ; 

- Jean-Marie Auby, Pierre Bon et Jean-Bernard Auby, op. cit, p 177. 
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ق الاستغلال الذي يجد مصدره في منح حق الامتياز على الشيوع عضاء مما يحرمهم حالأ

وبحصص متساوية
1
. 

قامة دعوى منع التعرض المادي إوفي هذه الحالة يستطيع المستثمر الفلاحي المتضرر 

من القانون  200ساس المادة أعمال التي تمت على زالة الأإجل أضد العضو المتعرض من 

ومن صور . ن يلحق ضررا بسائر الشركاءأشيوع لا يجب ن حق الاستعمال في الالمدني لأ

التعرض المادي في حق الامتياز على الشيوع استغلال جزء مفرز عن طريق الاستيلاء على 

و عتاد المستثمرة أو عن طريق منع عضو من استخدام آبار المياه أثماره الطبيعية والمدنية 

من وجوده  والتأكدجل معاينة هذا التعرض أير من تعيين خب إلىالفلاحية، وغالبا ما تلجأ المحكمة 

تحديد طبيعة التعرض وتاريخه ومدى وقوعه وصدوره عن مستثمر فلاحي له صفة العضوية مع 

رض المستثمرة الفلاحية، وجسامة الضرر اللاحق بالمستثمر المتعرض له الناتج عن واقعة أعلى 

  .التعرض له

 : توزيع واستعمال المداخيل -10

دارة وتسيير المال إرباح جزءا من هذه المداخيل وهي آثار مالية تنجم عن الأ وتشكل

الشائع نتيجة الالتزام بمباشرة الاستغلال عن طريق تقديم الحصص المالية والحصص بعمل في 

طار شركة مدنيةإ
2

المستثمرين الفلاحيين التابعين لمستثمرة  46-04، وقد ألزم القانون رقم 

وا اتفاقية مكتوبة فيما بينهم وغير ملزمة للغير يحددون فيها على ن أفلاحية جماعية  يعد 

الخصوص طريقة توزيع المداخيل، ومن ثم تكون هذه الاتفاقية الفيصل عند قيام منازعة في هذا 

نه لا يمكن المطالبة بهذه المداخيل ما لم يكن هناك التزام بمباشرة إوبمفهوم المخالفة ف. الصدد

ن أبش ، وهو ما قضت به المحكمة العليا في عدة قرارات قضائيةار الجماعةطإالاستغلال في 

بصفة مباشرة  شغالالابين المشاركة في في المستثمرات الفلاحية الجماعية الارتباط الشرطي 

طار الجماعي وبين الحق في المطالبة بالتعويضات الناجمة عن نشاط المستثمرة وشخصيا وفي الإ

الفلاحية
3

   . 

                                                           
1
 .71-37من القانون رقم  73انظر المادة  -

2
- Le Renouveau Agricole et Rural en marche – Revue et Perspective, op. cit, p 45. 

3
 حيثو: "، جاء فيه313، الغرفة العقارية، عدد خاص، ص 22/32/3222صادر بتاريخ  323021قرار المحكمة العليا رقم  -

تي كان فيها عضوا في فعلا أن قضاة المجلس اكتفوا بتعليل قرارهم بالقول أن حق المستأنف عليه في الأرباح بالنسبة للفترة ال

فهم بذلك لم ... المستثمرة الفلاحية هو عبارة عن حق مقرر قانونا وأن النصيب العائد إليه من الأرباح المحققة قد أنيسة الخبرة 

من  31و  2يتأكدوا مما إذا كان المستأنف عليه قد شارك مباشرة وشخصيا في الأشغال ضمن الإطار الجماعي كما تلزمه  المادة 

 ؛"جاء قرارهم مشوبا بالقصور في التسبيب مما يتعين رفضه، ومن ثم 10-32

: " ، جاء فيه274، ص 2771لسنة  73، الغرفة العقارية، عدد 37/37/2770صادر بتاريخ  437043قرار المحكمة العليا رقم  -

الطعن قد شاركوا مباشرة وشخصيا  وحيث يكون قضاة الموضوع وبقضائهم كما فعلوا ودون التأكد مما اذا كان المدعى عليهم في

المتضمن ضبط كيفية  71/32/3210المؤرخ في  32-10من القانون رقم  23طار الجماعي طبقا للمادة في الاشغال ضمن الإ

من نفس القانون التي تنص على  72راضي الفلاحية التابعة للملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم والمادة استغلال الأ

عضاء الجماعات المشتركين بصفة حرة أراضي تستغل جماعيا وعلى الشيوع حسب حصص متساوية بين كل عضو من الأ نأ
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 : ارسة حق الشفعةمم -10

ن يقوم المتلقي بالتنازل عن حق الامتياز دون الالتزام بإعلام الديوان الوطني أقد يحدث 

برام هذا إي نص يمنع الموثق من أراضي الفلاحية عن الرغبة في التنازل لأنه لا يوجد للأ

ر الابطال لا يتقر لأنهعلام الديوان، وفي هذه يكون التصرف صحيحا إالتصرف دون التحقق من 

 هفي هذون عقد التنازل يعتبر صحيحا، إبنص، وما دام هذا النص غير موجود ف إلاو البطلان أ

مام القاضي العقاري طبقا للمادة أق الشفعة ـعضاء المجموعة ممارسة حأوز لباقي ــالحالة يج

لعريضة جراء شهر اإجراءات المدنية والإدارية حيث تتأكد المحكمة من من قانون الإ 3 – 102

وصل ايداع  وإرفاقلدى امانة ضبط المحكمة والتأكد من صفة الشفيع واحترام المواعيد القانونية 

جل حلول الشفيع محل المتنازل له في استحقاق أثمن التنازل والمصاريف لدى مكتب موثق من 

ي عضاء الجماعة في ممارسة هذا الحق يقال عن الديوان الوطنأوما يقال عن . حق الامتياز

نه شخص معنوي عام ذو طابع صناعي وتجاري تأتي مرتبته بعد تقاعس للأراضي الفلاحية لأ

عضاء المجموعة عنهأ
1

   . 

  عضاء المجموعة الفلاحية والغيرأالمنازعات التي تنشأ بين : ثانيا

و بسبب خرق الالتزامات أويكون مصدر هذه المنازعات التعدي على حق الامتياز 

 .عضاء المجموعة الفلاحيةأمن طرف  ديةالقانونية والتعاق

 : حماية حق الامتياز من التعدي -10

هم المنازعات وأكثرها عرضا على أيشكل التعدي على حق الامتياز من طرف الغير 

قسام العقارية مقارنة بباقي المنازعات، وتعتبر هذه المنازعات من قبيل المنازعات المتعلقة الأ

المطالبة بالتعويض إلىة على الالتزام بالامتناع عن عمل بالمسؤولية التي تتسع زياد
2

ويقصد . 

و الفردية يشغل بدون وجه حق أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية أجنبي عن أبالغير هو كل 

الوطنية الخاصة، بحيث يهدف عنصر  للأملاكراضي الفلاحية التابعة الأ قانوني وبدون سند

محل الامتياز وكل شاغل  بإخلاءلزام الغير إ إلىع من الدعاوى المطالبة القضائية في هذا النو

صليا أطالبة بالتعويض بسبب الحرمان من حق الاستغلال الذي يعتبر حقا عينيا مبإذنه مع مجال ال

داري مشهر بالمحافظة العقارية باسم المستثمر الفلاحيإممنوح بموجب عقد 
3
. 

جل معاينة واقعة التعدي للتأكد من أير من وغالبا ما يطلب المتلقي احتياطيا تعيين خب

حقيقتها وطبيعتها ومساحة الجزء المعتدى عليه وجسامة الضرر اللاحق بالمتلقي من تاريخ 

                                                                                                                                                                                                 

القرار  وإبطالخرى نقض جه الأوجابة ومناقشة الأالإ نشابوا قرارهم المطعون فيه بالقصور في التسبيب وبدوأيكونون قد 

 .233، ص 31الملحق رقم انظر  ".المطعون فيه
1
 .312، ص 2731، طبعة زروقي و حمدي باشا عمر، المرجع السابقليلى  -

2
 - Jacqueline Morand-Devriller, op. cit, p 334. 

3
 .312كحيل حكيمة، المرجع السابق، ص  -
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موضع في جل وضعه أعذار المدعى عليه من إذا لم يتوفر الملف على إالمطالبة القضائية 

ذار للمدعى عليهعإ، وفي هذه الحالة تعتبر المطالبة القضائية بمثابة تقصيري
1
. 

 إلىذا كان ينتمي إقامة دعوى قضائية منفردا إويملك المستثمر الفلاحي الصفة في 

ساسين هما حماية المال الشائع والمحافظة عليه دون موافقة أمستثمرة فلاحية جماعية وذلك على 

اريا منفردا، نه يحوز عقدا ادأ إلىمن القانون المدني بالإضافة  200باقي الشركاء طبقا للمادة 

حدى الغايات المباشرة التي قصدها المشرع من تفريد عقد الامتياز في المستثمرة إوهي 

عضاء المجموعة لا يطالبون بالإخلاء إلا باسم أكان  00-02في ظل القانون رقم  لأنهالجماعية، 

بقسمة  عضاء المجموعة يقومونأالمستثمرة الفلاحية ممثلة في شخص رئيسها، ولكن واقعيا كان 

داخلية فيما بينهم لأرض وعتاد المستثمرة بسبب الخلاف المستمر، فإذا ما تم التعدي على قسم 

عضاء يتقاعسون عن الدفاع عنه بما فيهم رئيس المستثمرة، وكان القضاء معين كان باقي الأ

ذا إف ،ةن ترفع الدعوى باسم المستثمرة الفلاحيأيشترط في حماية حق الانتفاع الدائم من التعدي 

خرى لحماية أية دعوى أنعدام الصفة، ومن ثم لا توجد لإ لا ت قبلحد الاعضاء كانت أقيمت باسم أ

جنبي على أالجزء الذي يشغله العضو المعتدى عليه واقعيا مما يؤثر على حسن الاستغلال ببقاء 

في صبح المستثمر الفلاحي صاحب حق أ 46-04 رقم ولكن في ظل القانون. رض المستثمرةأ

كما . العقد الاداري المنفرد إلىقامة دعوى مستقلة باسمه لإزالة التعدي عن حق الامتياز استنادا إ

ذا تم رفع الدعوى باسم المستثمرة الفلاحية إطار الجماعة إن يحمي حق الامتياز في أيحق له 

الجماعية
2
. 

تعدي على حق قامة دعوى منع الإحوال يتعين على المستثمر الفلاحي عند وفي جميع الأ

عتبر الوثيقة الجدية فاق عقد الامتياز الفلاحي الذي ين يثبت صفته عن طريق ارأالامتياز 

لحسن سير العدالة ، ووفي غياب هذه الوثيقة تكون دعواه غير مقبولة ،والوحيدة للتأكد من الصفة

جراءات الإ من قانون 20جراءات الدعوى تبعا للدور الايجابي للقاضي في ظل المادة إوتوجيه 

رفاق عقد الامتياز الفلاحي ومخطط مسح إمر شفاهة بضرورة أما يكثير  والإداريةالمدنية 

، وهو من صفة المدعي وللفصل في موضوع النزاع للتأكدالاراضي باعتبارهما وثيقتان جديتان 

في مبدئها  02/40/2442في  المؤرخ 600112كدت عليه المحكمة العليا في قرارها رقم أما 

صادر عن داري إراضي المستثمرات الفلاحية عن طريق تقديم عقد أمن صفة مستغل  ند التأكدع

دارية صادرة عن مديرية الفلاحةإشهادة مجرد وليس على مستوى الولاية ملاك الدولة أمديرية 
3
.   

                                                           
1
 .223عمر زودة، المرجع السابق، ص أ -

2
 .311، ص 2731ليلى زروقي و حمدي باشا عمر، المرجع السابق، طبعة  -

3
، الذي جاء 121، ص 2770لسنة  72، مجلة المحكمة العليا، عدد 30/73/2770المؤرخ في  114330ة العليا رقم قرار المحكم -

 11ملاك الدولة طبقا للمادة أطار مستثمرة فردية او جماعية تكون بموجب عقد صادر عن إن الاستفادة سواء كانت في أحيث : "فيه

ن القضاة أن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المعاد يفيد أراضي الفلاحية، وحيث المتعلق بكيفية استغلال الأ 32-10من القانون 

ن المدعى عليه في الطعن استفاد أ إلىن الخبير خلص أرضية بقولهم فصلوا في النزاع واثبتوا استفادة المطعون ضده بالقطعة الأ

القانوني  أ، ومن هنا فهم بذلك قد خرقوا المبد33/32/3222بموجب شهادة صادرة عن مديرية الفلاحة لولاية عين الدفلى بتاريخ 

 .270، ص 32الملحق رقم ر ـانظ ".بطالسباب وهو ما يعرضه للنقض والإعابوا قرارهم بانعدام الأأالمذكور و
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ملاك أمر بمديرية دخال مالك الرقبة في الخصام ويتعلق الأإحوال يتعين وفي جميع الأ

حد الخصوم أ إلىنضمام جل الإأوهذا من  ،برمت عقد الامتيازألى مستوى الولاية التي الدولة ع

و أصليين لمساعدته في دفاعه، وفي هذه الحالة لا يجوز للمدخل في الخصام المطالبة بحق الأ

ليه بما في ذلك من مصلحة إالخصوم بصفته منضما  لأحدنما يتدخل تبعا إو ،مركز قانوني لنفسه

صليةنضمامي بمثابة وسيلة دفاع في الدعوى الأشخصيا، ومن ثم يصبح التدخل الإ تعود عليه
1

 .

ملاك الدولة طرفا في الخصام وطالبت بحقوق لنفسها دون الانضمام أدخال مديرية إما في حالة أ

و  044عمالا للمعيار العضوي المقرر في المادة إن اختصاص الفصل إصليين فحد الخصوم الألأ

ملاك أن مديرية دارية لا يرجع لجهات القضاء العادي لإجراءات المدنية والإالإ من قانون 040

الدولة من المصالح الخارجية التابعة لوزارة المالية التي تمثل بدورها كيان الدولة التي تعتبر 

 .          شخصا معنويا عاما

 : خرق الالتزامات القانونية والتعاقدية -10

التصرفات القانونية التي يرتبها المستثمر الفلاحي على عقد تنشأ هذه المنازعات من 

و اتفاقية القرض، فيستطيع الشريك أالامتياز ونذكر منها على سبيل المثال منازعات عقد الشراكة 

خير ن يرفع دعوى فسخ العقد ضد المستثمر الفلاحي نتيجة عدم مساهمة هذا الأأفي عقد الشراكة 

مرا بالحجز أن تستصدر أما تستطيع الهيئة المقرضة في عقد القرض في البرنامج الاستثماري، ك

 062-43ولمقتضيات المرسوم رقم  46-04من القانون رقم  06على حق الامتياز تبعا للمادة 

المتعلق بالرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات والمالية  46/40/2443المؤرخ في 

، أو ارية بسبب عدم وفاء المستثمر الفلاحي بالأقساط الدوريةجراءات المدنية والإدوقانون الإ

جل الانتفاع أمن  لغيرلمصلحة ايجار من الباطن إعقود  الناشئة بسبب بإبرامالمنازعات 

راضي الممنوح امتيازهابالأ
2

 . 

  و ترفع ضدهاأوى التي ترفعها المستثمرة الفلاحية االدع: ثالثا

ة مدنية تتمتع بالشخصية القانونية فيترتب لها حق اللجوء باعتبار المستثمرة الفلاحية شرك

ذا تسببت في إن تكون في مركز المدعى عليه أجل حماية حقوقها، كما يمكن أالقضاء من  إلى

 .  ضرر للغير

 : الدعاوى التي ترفعها المستثمرة الفلاحية -10

يحكمه  اأو معنوي اإذا وقع نزاع بين المستثمرة الفلاحية وأي شخص آخر سواء كان طبيعي

القانون الخاص، وسواء تعلق الأمر بتنفيذ التزامات تعاقدية للمستثمرة أو المطالبة بتعويض ضرر 
                                                           

1
 .232أعمر زودة، المرجع السابق، ص  -

2
، جاء فيه 231، ص 72، عدد 2771عليا لسنة ، مجلة المحكمة ال24/72/2771المؤرخ في  231330قرار المحكمة العليا رقم  -

طار المستثمرات الفلاحية للغير بغض النظر عن شكل العقد الذي تتم إرض المستغلة في يكون باطلا ومخالفا للقانون تأجير الأ: "نهأ

 ؛322، ص 37انظر الملحق رقم . "به المعاملة

 .327ص ، 71قم رالملحق  ،حيةمستثمرة فلاأرض تابعة لانظر التصريح بالإيجار العرفي على  -
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تسبب فيه الغير أو أي نزاع آخر عدا التشكيك في ملكية الأرض، يكون القضاء العادي هو 

المختص
1

ة الاشتراط والتعهد خلال بالتزام تعاقدي نتيجة لأهليإفقد تكون هذه المنازعات بفعل . 

و اتفاقية القرضأبرام العقود كعقد الشراكة إو
2

رض أو بفعل واقعة مادية مثل التعدي على أ، 

و تعيين معالم الحدود في الملكيات المتجاورة، كما يمكن للمستثمرة الفلاحية أالمستثمرة الفلاحية 

خير ضررا بها لحق هذا الأأذا إعضائها أحد أرفع دعوى قضائية ضد ممثلة في شخص رئيسها 

ن يحتجز أو أسست لها المستثمرة الفلاحية، أف بعكس الغاية التي صر  و ت  أباعتبارها شركة مدنية 

ابه الخاص فيلحق بذمتها المالية ضرر مادياجزءا من مداخيلها لحس
3
. 

: الصادر في 220410وقد أكدت المحكمة العليا ذلك في عدة قرارات منها القرار رقم 

ن المستثمرات الفلاحية شركات أشخاص مدنية لها صفة التقاضي للدفاع أعلى  20/40/2442

ية هذا الحق تكون من اختصاص عن حقوقها في الانتفاع الدائم، وأن المنازعات الناجمة عن حما

القضاء المدني
4 

 001204قرار آخر استقر اجتهاد المحكمة العليا عليه تحت رقم  إلى، بالإضافة 

والذي فصل في نزاع بين مستثمرتين فلاحيتين على انه نتيجة   23/40/2444: الصادر بتاريخ

يحق لها بالتالي ممارسة الدعاوى نه إلتمتع المستثمرة الفلاحية بالشخصية المعنوية كشركة مدنية ف

وأنه لا مانع عندئذ من  ،ملكيتها للدولة نتفاع الدائم على الأراضي التابعحماية حق الا إلىالرامية 

تمسك القاضي المدني باختصاصه في هذا المجال
5
.   

وفي كل الحالات ترفع الدعوى باسم المستثمرة ممثلة في شخص رئيسها، وهذا الرئيس 

ن إالذي كان يحدد اسمه في العقد، ف 00-02الانتفاع الدائم الخاضع للقانون رقم  خلافا لعقد

عضاء المستثمرة الجماعية تكون غير أجراء اتفاقية بين إنص على ضرورة  46-04القانون رقم 

وإذا رفعت دعوى دون تحديد اسم ممثل . ملزمة للغير يتم خلالها تعيين ممثل المستثمرة الفلاحية

من قانون  2فقرة  30جراءات المطالبة القضائية طبقا للمادة إنه سيتم القضاء ببطلان أفالمستثمرة 

ويجوز  ،نعدام التفويض من النظام العامإهلية ونعدام الأإن دارية لأجراءات المدنية والإالإ

                                                           
1
 .20لنقار بركاهم سمية، المرجع السابق، ص  -

2
، جاء 72، عدد 2733، الغرفة المدنية، مجلة المحكمة العليا لسنة 33/73/2733المؤرخ في  333047قرار المحكمة العليا رقم  -

ملزم لمراقبة استعماله وتوظيفه لتفادي واقعة عدم السداد ن البنك يس ر المال العام وبهذه الصفة فانه أحيث من الثابت قانونا : "فيه

من القانون المدني  370و  373ن القضاة فسروا المادة أوالحال نعاين  ،ضحى ملزما لإحاطة القروض الممنوحة بضمانات كافيةأ

نهم لم يلموا إالكيفية ف من وجهة نظر واحدة وطبقوها على الطاعن واستثنوا من تطبيقها الطرف الآخر وهي المستثمرة، وبهذه

قساط لنفس القرض لا يشكل موضوعا آخر منفصلا كما اعتبره المجلس على غير ن الامتناع عن تسديد الأأبالنزاع برمته لاعتبار 

خرى أبل تعطي واقعة الامتناع عن التسديد في حالة ثبوتها الحق للبنك في التوقف عن الصرف والمطالبة بضمانات  ،صواب

 ". علاقة في ظروف ملائمةلمواصلة ال
3
يلحق ي نشاط أن يمتنع عن أعلى الشريك : "على انه المعدل والمتمم من القانون المدني 31-03مر رقم من الأ 412المادة  تنص -

ن يسهر ويحافظ على مصالح الشركة مثلما يفعله في تدبير مصالحه أجلها، وعليه أنشأت من أو يعاكس الغاية التي أضررا بالشركة 

 ."ن لا يقل حرصه عن عناية الرجل المعتادأوفي هذه الحالة يجب . جرةأدارة مقابل منتدبا للإكان ذا إلا إالخاصة، 
4
 .274، ص ، عدد الخاص2772 مجلة القضائية لسنة، 24/74/2772: الصادر بتاريخ 221733قرار المحكمة العليا رقم  -

5
 .333ص ، 2عدد ، 2777مجلة القضائية لسنة ، 23/74/2777: خالصادر بتاري 323247قرار المحكمة العليا رقم  -
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ثارتها تلقائياإللمحكمة 
1

مرة عضاء تحدد ممثل المستثا في حالة عدم وجود اتفاقية بين كافة الأم  أ. 

 .عضائهاأخيرة تكون ممثلة بكافة ن هذه الأإف

وإذا رفعت المستثمرة الفلاحية الجماعية بواسطة رئيسها دعوى قضائية ضد الغير بدعوى 

على أن الغير استحوذ دون وجه حق على أرض المستثمرة مدخلين بذلك مديرية أملاك الدولة 

إلزام الغير وكل شاغل بإذنه إخلاء ويكون طلبها القضائي  ،مستوى الولاية طرفا في الخصام

 فيكون على القاضي الإستعانة بأهل الخبرة للتحقق من وجود ،أرض المستثمرة الفلاحية الجماعية

من طرف  محرر معاينة ال إذا قدم أعضاء المستثمرة محضرالتعدي، ويطرح الإشك واقعة

 المحضر القضائي فهل يكتفي القاضي بهذا المحضر المثبت للتعدي؟

مطالبة المستثمرة الفلاحية بإلزام الغير بإخلاء أرضها يعني أن موضوع الطلب  ن  إ

ولا يتمحور حول  ،القضائي يتمحور حول التعدي على الوعاء العقاري للمستثمرة الفلاحية

فلا يخص الطلب التنازع حول ملكية الأرض فالمطالبة  ،التشكيك في ملكية الوعاء العقاري لها

فالقاضي ، لقضائية لحق الامتياز الممارس على هذا الوعاء من تعدي الغير عليهتتعلق بالحماية ا

ينازع في ملكية الدولة  يتأكد من الدفوع التي يتقدم بها الغير الذي رفعت الدعوى ضده، فإذا لم

فهنا  الفلاحية  نه مثلا يشغل عقارا آخر مجاورا للمستثمرةأو أللعقار ودفع فقط بأنه لم يقم بالتعدي 

يكون القاضي العادي مختصا بالبت في هذه الدعوى كون المستثمرة الفلاحية شركة أشخاص 

 .ولها أهلية التقاضي للمطالبة بحماية حق عيني عقاري أصلي مدنية تتمتع بالشخصية المعنوية

نه إوما دام التعدي على حق الامتياز المنصب على أرض المستثمرة الفلاحية واقعة مادية ف

ها بكافة طرق الاثبات، إلا أنه في رأينا أن اعتماد القاضي على محضر الإستجواب يمكن إثبات

الذي يحرره المحضر القضائي بعد إنتقاله للمكان وإثر معاينته بعد إستصدار أمر من رئيس 

لأن التحقق من وجود التعدي من عدمه لا يرتكز على مجرد معاينة  ،المحكمة لا يكفي ذلك

ا كان الغير يدفع بأنه يشغل قطعة أخرى مستقلة عن الوعاء محل محضر قضائي، خاصة إذ

أهل الإختصاص لما يستوجبه من  إلىإجراءات تقنية تعهد  إلىبل يتطلب الأمر اللجوء  ،التعدي

عملية قياس الوعاء العقاري التابع للمستثمرة الفلاحية ومقارنته بالمساحة المحددة في العقد 

 .ز، وإنجاز مخطط بيانيالإداري المتضمن حق الامتيا

 :تثمرة الفلاحيةالدعاوى التي ترفع ضد المس -10

ز مدعى عليه ولها في ـقد تكون المستثمرة الفلاحية في موقع دفاع نتيجة وجودها في مرك

المقابلة والتي تكون مرتبطة بالطلب الأصلي هان تبدي دفوعها القضائية وطلباتأهذه الحالة 
2

 ،

و فعل أو فعل نافع أائية في هذه الحالة متعددا كالإخلال بالتزام تعاقدي ويكون سبب الطلبات القض

                                                           
1
 72-71من القانون رقم  33و  34المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، والمادتين  31-03من الأمر رقم  37انظر المادة  -

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
2
 .323كحيل حكيمة، المرجع السابق، ص  -
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رض المستثمرة الفلاحية باعتبارها أو واقعة مادية مثل دعوى تقرير حق ارتفاق على أضار 

ملاك وطنية خاصةأ
1

 . 

فبالنسبة للإلتزام التعاقدي فنقصد به ذلك الإلتزام الناتج عن إبرامها لعقد معين من أجل 

يير أمورها وإحتياجاتها، فقد تبرم المستثمرة عقدا مع شخص طبيعي أو معنوي يحكمه القانون تس

الخاص من أجل مثلا بيع محصول أو تزويدها بالمعدات أو حتى بالأسمدة، وقد تتماطل في تنفيذ 

بتنفيذ التعاقدية كعدم دفع المبلغ المستحق في ذمتها، فترفع عليها دعوى من أجل إلزامها  هاإلتزامات

 .ما عليها من إلتزامات

هذا الفلاحية في ضرر للغير فيرفع  المستثمرة سببتت ما الالتزام غير التعاقدي كأنأ

لفصل بافيكون القاضي العادي مختصا  ،بالتعويض لجبر ضرره الأخير دعوى ضدها يطالب فيها

 عن عمل الشيء امسؤوليتهو أعن تهدم البناء مثلا سس وحسب الحال كمسؤوليها أعدة  علىفيه 

   . القانون المدني من 002بالتعويض المناسب طبقا للمادة القاضي ويحكم 

 داريالإ ضيالمنازعات التي يختص بها القا: الفرع الثاني

عمال التسيير أوهي تلك المنازعات المتعلقة بتصرفات توصف بأنها منفصلة عن 

و عند أدارة المانحة لصادرة عن الإدارية او القرارات الإأداري مصدرها خصوصية العقد الإ

المساس بحقوق هذه الأخيرة
2

مر دارة المانحة عندما يتعلق الأن ينازع الإأ، كما يمكن للغير 

 .  باستحقاق حق ملكية المال الممنوح

 الدعاوى التي يرفعها المتلقي: لاأو

ذلك تحقيقا داري ودارة على المتلقي لرقابة القضاء الإالإتخضع العقوبات التي توقعها 

و أدارة للقانون للتوازن بين مصلحة الطرفين، وهذه الرقابة تمثل ضمانة للمتلقي عند مخالفة الإ

و مخالفته لبنود أو التعسف في توقيع جزاء لا يتناسب وتقصير المتلقي أساءة استعمال السلطة إ

 إلىقي دون حاجة اللجوء دارة المانحة امتياز المبادرة بتوقيع جزاء على المتلالعقد، حيث تملك الإ

داريمام القضاء الإأالقضاء، وهو ما يجعل المتلقي في مركز المدعي 
3
دارة كما قد تجحف الإ .

و أالمانحة في تقدير التعويض الواجب دفعه للمتلقي عند ممارسة حق استرجاع الأملاك الممنوحة 

                                                           
1
 - Jacqueline Morand-Devriller, op. cit, p 333 ; 

- André de Laubadère et Yves Gaudemet : Traité de droit administratif, droit administratif des 

biens, op. cit, p 236. 
2
 - «  Le contentieux des domaines privé n’a donc plus de particularisme par rapport au contentieux 

des contrats administratifs ». Jacqueline Morand-Devriller, op. cit, p 334. 
3
 .422قبلان، المرجع السابق، الجزء الأول، ص  الأميرعلي عبد  -
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ررا للمتلقي عند التأخر في دارة المادي ضنزع الملكية للمنفعة العامة، كما قد يلحق سلوك الإ

جل المطالبة بالتعويضأدارة من تسيير المرفق العام ومن ثم ينشأ حقه في مخاصمة الإ
1

 . 

 : لغاءاوى الإـدع -10

تعرف دعوى الإلغاء بأنها الدعوى التي ترفع أمام الجهة القضائية الإدارية لإلغاء القرار 

 . تقبل  دعوى الإلغاء شكلا الإداري لعدم مشروعيته فإذا لم يوجد القرار لا

هو القرار الصادر عن  46-04 رقم والقرار الإداري محل دعوى الإلغاء في ظل القانون

كل عمل قانوني يصدر عن "الوالي باعتباره الممثل القانوني للدولة، ويعرف القرار الإداري بأنه 

، أما "ي مركز قانوني سابقالإدارة بما لها من سلطة عامة يحدث مركزا قانونيا جديدا أو يؤثر ف

تعبير الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من : "قضاء مجلس الدولة الجزائري فقد عرفه بأنه

 ".سلطة بقصد إحداث أثر قانوني معين، بهدف تحقيق المصلحة العامة

 : سقاط الصادر عن الواليلغاء قرار الإإوى دع -أ

داري الصادر عن والي الولاية ار القرار الإزالة آثإويكون الغرض من هاته الدعوى هو 

دارية المتخذة وكذا الأعمال الإ ،التي يقع بدائرة اختصاصها حق الانتفاع الدائم المراد تحويله

شهرا من تاريخ نشر القانون  00لتنفيذه نتيجة عدم ايداع الملف خلال الآجال القانونية المقدرة بـ 

هر واحد من المحضر القضائي وبناءا على طلب من وبعد اعذارين متتابعين بش 46-04رقم 

و ورثته الذين لم يودعوا ملفاتهم أالفلاحية يعتبر المستثمر الفلاحي  للأراضيالديوان الوطني 

خلين عن حقوقهممت
2

لغاء هذا القرار إدارية هي المختصة بالفصل في دعوى ، وتكون المحكمة الإ

فتتاح الدعوى في المحافظة إلة يتعين شهر عريضة لحااوفي هذه  ،مع مجال المطالبة بالتعويض

لغاء وثيقة تم شهرهاإن النزاع يتعلق بالعقارية لأ
3

داري رفاق نسخة من القرار الإإلى إ، بالإضافة 

محل طلب الإلغاء
4

بالرغم من وجود  نتفاعسقاط حق الاإن يتم أمثلة عدم مشروعية القرار أ، ومن 

قضائي الوطنية الخاصة لم يبت فيه بحكم  للأملاكالتابعة راضي الفلاحية نزاع قضائي حول الأ

                                                           
1
 - Jean-Marie Auby, Pierre Bon et Jean-Bernard Auby, op. cit, p 186. 

2
 .123-37من المرسوم التنفيذي رقم  72ة والماد 71-37من القانون رقم  17انظر المادة  -

3
من المرسوم التنفيذي رقم  2فقرة  72سقاط حق الانتفاع الصادر عن الوالي يشهر بالمحافظة العقارية طبقا للمادة إن قرار أبما  -

سيس أالمتضمن ت 31-03من المرسوم التنفيذي رقم  13لغاء هذا القرار طبقا للمادة إ إلىنه يتعين شهر الدعوى الرامية إف 37-123

و نقض حقوق ناتجة عن وثائق ألغاء إو أو ابطال أالنطق بفسخ  إلىن دعاوى القضاء الرامية أ: "نهأالسجل العقاري التي تنص على 

 ."04-03مر من الأ 4 - 34شهارها مسبقا طبقا للمادة إذا تم إلا إشهارها لا يمكن قبولها إتم 
4
ن يرفق مع أيجب : "نهأدارية على جراءات المدنية والإقانون الإالمتضمن  72-71ن رقم القانومن  3فقرة  132تنص المادة  -

داري المطعون داري، تحت طائلة عدم القبول، القرار الإلغاء أو تفسير أو تقدير مدى مشروعية القرار الإإالعريضة الرامية الى 

 ".فيه، ما لم يوجد مانع مبرر
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نهائي
1
شهر من تاريخ أ 40جل لا يتجاوز أغاء خلال لقامة دعوى الإإحوال بتعين وفي جميع الأ .

داريةجراءات المدنية والإمن قانون الإ 020للمادة  اتبليغ القرار المطعون فيه طبق
2
.  

بصفة غير المشروع لغاء هذا القرار إلاحي في وفي حالة الاستجابة لطلب المستثمر الف

جل تصحيح الوضعية أالمحافظة العقارية من  إلىنهائية يتم تبليغه عن طريق المحضر القضائي 

جانب الملف الاداري المودع لدى الديوان  إلىالقانونية لحق الانتفاع في البطاقات العقارية، وله 

جل مواصلة ألغاء من ية ان يرفق نسخة من حكم الإالفلاحية على مستوى الولا للأراضيالوطني 

 . حق امتياز إلىجراءات تحويل حق الانتفاع الدائم إ

  :لغاء قرار الفسخ الإداريإدعوى  -ب

حق مديرية  إلىدارية قبل نهاية مدة العقد سبق في دراسة نهاية حق الامتياز بالطرق الإ

من القانون  2فقرة  20داريا طبقا للمادة إمتياز ن تفسخ عقد الاأملاك الدولة على مستوى الولاية أ

حيث فتح هذا . خلال المستثمر صاحب الامتياز بالتزاماته القانونية والعقديةإبسبب  46-04رقم 

دارية مام المحكمة الإأداري لغاء قرار الفسخ الإإدارية عن طريق دعوى القانون باب المنازعة الإ

تحقيق  إلىكأن يكون هذا القرار قد اتخذ لأسباب ترمي  سبابأبسبب عدم مشروعيته وذلك لعدة 

مصلحة خاصة ولا تتقيد بضابط المصلحة العامة
3

جل أوعلى العموم ترفع هاته الدعوى خلال . 

من طرف الديوان الوطني بقرار الفسخ شهرين من تاريخ تبليغ المتلقي صاحب الامتياز 

46-04من القانون رقم  6فقرة  20ادة طبقا للم المستثمر الفلاحي إلىللأراضي الفلاحية 
4

وفي . 

نه يتعين التأشير به في إداري فلغاء قرار الفسخ الإإ إلىخير الرامي طلب هذا الألستجابة حالة الإ

لغاء القرار بأثر رجعي طبقا إداري يشهر بدوره ويسري ن قرار الفسخ الإالبطاقات العقارية لأ

المتعلق تأسيس السجل العقاري 36-23من المرسوم التنفيذي رقم  03للمادة 
5
. 

داري لغاء قرار الفسخ الإإرفع دعوى  ميعادن الملاحظ من خلال أشارة هذا وتجدر الإ

ملاك الدولة على مستوى الولاية محدد بشهرين من تاريخ تبليغ القرار في أالصادر عن مدير 

 بإلغاءمر عندما يتعلق الأدعوى الرفع  ميعادن هذا القانون لم يحدد أغير  ،46-04القانون رقم 

المحدد في ميعاد رفعها خاضع للميعاد قرار اسقاط حق الانتفاع الصادر عن الوالي، ومن ثم يبقى 

تبعا  شهر من تاريخ تبليغ القرار الاداريأ 40المقدر بـ و والإداريةجراءات المدنية قانون الإ

 .   منه 020لنص المادة 

                                                           
1
حق امتياز في  إلىجراء تحويل حق الانتفاع الدائم إيؤجل العمل ب: "نهأعلى  123-37فيذي رقم من المرسوم التن 33تنص المادة  -

غاية بت الجهة  إلىحالة القضايا المتعلقة بالمستثمرة الفلاحية المعلقة لدى الجهات القضائية عند تاريخ صدور هذا المرسوم 

 ".القضائية فيها نهائيا
2
 .داريةجراءات المدنية والإقانون الإالمتضمن  72-71م القانون رقمن  122انظر المادة  -

3
 - Yves Gaudemet : Traité de droit administratif, droit administratif général, op. cit, p 704. 

4
 .270حيل حكيمة، المرجع السابق، ص ك -

5
 .اريالمتضمن تأسيس السجل العق 31-03من المرسوم التنفيذي رقم  13انظر المادة  -
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 : دعاوى التعويض -10

الحكم على الإدارة بالتعويض لجبر مختلف الأضرار اللاحقة  إلىتعويض تهدف دعوى ال

 .برافع الدعوى من جراء أعمالها المادية أو تصرفاتها القانونية

 : حق امتياز إلىدعوى التعويض عن التأخر في تحويل حق الانتفاع الدائم  -أ

الامتياز بسبب التأخر حصلوا على عقود تلم يالذين هناك العديد من المستثمرين الفلاحيين 

 46كثر من أالفلاحية وذلك بعد مرور  للأراضيمام الديوان الوطني أفي دراسة ملفاتهم المودعة 

عضاء المستثمرات الفلاحية بغرض أن الكثير من أذ إ، 46-04سنوات من صدور القانون رقم 

عاوى ويؤسسون د يرفعونراضي الفلاحية التي يحوزونها من التعدي من طرف الغير حماية الأ

خرى على دفتر شروط الامتياز الممضي بينهم وبين أوتارة  ،طلباتهم تارة على عقد الانتفاع الدائم

مام القضاء العادي على أن هذه الدعاوى يتم رفضها أالفلاحية، غير  للأراضيالديوان الوطني 

ومن جهة  ،لال من جهةثر بسبب استبدال نمط الاستغأي أن عقد الانتفاع الدائم لم يعد له أساس أ

 .داري المشهر بالمحافظة العقاريةعقد الإالن دفتر الشروط الامتياز لا يرقى لمرتبة إخرى فأ

التأخر  إلىيؤدي  لأنهن التأخر في تسليم العقود يترتب عنه ضرر للمستثمر الفلاحي أكما 

فرصة ت عليه فو  مما ي   ،و الحصول على قروض لإدارة مشروعهأعانة الدولة إفي الاستفادة من 

لزم الهيئات والمؤسسات المعنية وهي أ 46-04ن القانون رقم أذ إاستغلال عدة مواسم فلاحية، 

ملاك الدولة على مستوى الولاية كل في مجال أالفلاحية ومديرية  للأراضيالديوان الوطني 

نوات ابتداءا س 46جل أحق امتياز خلال  إلىجراء تحويل حق الانتفاع الدائم إاختصاصه بتنفيذ 

من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
1

 02/40/2406جل في نه بانتهاء هذا الأأ، غير 

لا تزال بعض عقود الامتياز لم تسلم لحد الساعة، وهذا التأخير يشكل خطأ مرفقيا ومجال لإقامة 

دارية عن التأخر في تسيير المرفق العامدعوى المسؤولية الإ
2

   . 

 : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامةدعوى  -ب

جل المنفعة العامة من القيود الواردة على حق الملكية والحقوق المتفرعة أنزع الملكية من 

عنها وهو مقرر للمصلحة العامة
3

ن ينصب على الوعاء العقاري التابع أ ، لذلك من الممكن

                                                           
1
 .71-37من القانون رقم  12انظر المادة  -

2
 - Yves Gaudemet : Traité de droit administratif, droit administratif général, op. cit, p 708. 

3
 - Abdelmalek Ahmed Ali, op. cit, p 41; 

- « L’expropriation est une procédure qui, dans un but d’utilité publique, autorise l’Etat à 

contraindre un propriétaire à céder son immeuble, moyennant juste et préalable indéterminé ». 

Jacqueline Morand-Devriller, op. cit, p 349. 
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تص بالنظر في هذه المنازعات القضاء نزع حق الامتياز، ويخ إلىللمستثمرة الفلاحية مما يؤدي 

قابل لنزع هذا الحقمداري لاسيما مبلغ التعويض المقترح كالإ
1
. 

 : دعوى التعويض عن استرجاع حق الامتياز -جـ

ملاك أدارة إن إو دون انتهاء هذه المدة فأفي نهاية عقد الامتياز بسبب انتهاء مدة الانتفاع 

فلاحية والأملاك السطحية المخصصة لحق الاستغلال، راضي الالدولة تعمل على استرجاع الأ

ملاك الدولة بآداء تعويض للمستثمر أدارة إ 46-04من القانون رقم  23لزمت المادة أوقد 

ن هذا التعويض أغير  ،رض المستثمرة الفلاحيةأنشأها على أملاك السطحية التي الفلاحي عن الأ

جحاف في عملية التقويم، ومن ثم فتح إ إلىي دارة بصورة منفردة، وهذا ما قد يؤدتحدده الإ

عادة إدارية لمصلحة المستثمر الفلاحي عن طريق القضاء الكامل في المشرع باب المنازعة الإ

تقويم التعويض الواجب دفعه
2

الخبرة القضائية في هذه المنازعات لأنها  إلى، وغالبا ما يتم اللجوء 

لاختصاصهل اأ إلىن تعهد أمسألة فنية وتقنية يجب 
3
. 

والذي بدوره  ،ثراء بلا سببساس القانوني الذي يقوم عليه هذا التعويض هو الإويكون الأ

ثراء بلا سبب على حد يستطيع الإأن لا أ"داري مضمونه يقوم على مبدأ كرسه اجتهاد القضاء الإ

مع حفظ الشروط الخاصة الواجب توفرها" حساب الغير
4

 :، وهي كالتالي

 ثراء ذمتها؛إ إلىدى أقامه المتعاقد والذي أدارة العامة بالعمل الذي لإوجوب وجود رضى ا -

 تحقق المنفعة العامة الناتجة عن نفقات دفعها المتعاقد المفتقر؛ -

 . شخاص القانون الخاصأدارة بدون سبب قانوني على حساب حصول المنفعة من قبل الإ -

ومكرسا لمبادئ العدالة  ،ولة من جهةومن ثم يساهم هذا المبدأ في المحافظة على حقوق الد

بحيث لا يتقيد القاضي  ،خرىأفتقار المتلقي من جهة إرفع الضرر الناتج عن في  والإنصاف

لا في الحدود التي يكون فيها التطبيق متلائما مع ضرورات إداري بقواعد القانون المدني الإ

الحياة العامة
5

از المطالبة بالتعويضات اللازمة ساس يمكن للمتلقي صاحب الامتيوعلى هذا الأ. 

 :ساسين هماأثراء بلا سبب ضمن شرطين ساس الإأعلى 

 فتقاره؛إرتكب خطأ شخصيا ساهم في إن لا يكون المتلقي قد أ -

                                                           
1
 ؛347، ص 2731ليلى زروقي و حمدي باشا عمر، المرجع السابق، طبعة  -

- « Les dépendances du domaine privé ne sont pas à l’abri d’une expropriation ».  Jean-Marie Auby, 

Pierre Bon et Jean-Bernard Auby, op. cit, p 173. 
2
 .273كحيل حكيمة، المرجع السابق، ص  -

3
 .قانون الاجراءات المدنية والإداريةالمتضمن  72-71القانون رقم من  323انظر المادة  -

4
 .333ن، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص قبلا الأميرعلي عبد  -

5
 .334قبلان، نفس المرجع السابق، الجزء الثاني، ص  الأميرعلي عبد  -
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داري التعويض ونتيجة لذلك يقدر القاضي الإ. و اللوازم مفيدة للشخص العامأشغال ن تكون الأأ -

قيمة الاستفادة من التقديمات المذكورة وليس على ضوء  اللازم تحميله للإدارة على ضوء مدى

 ثراء بلان دعوى الإأاري المعاصر دالتكاليف والنفقات التي تكبدها المتعاقد، ولذلك يرى الفقه الإ

 caractère subsidiaire سبب تكتسي طابعا استطراديا
1

ويقع على المتلقي صاحب الامتياز . 

ن مصدر الالتزام علاه بكافة طرق الإثبات لأألشروط المبينة ثبات كافة اإفي هاته الدعوى عبء 

رادي وليس عقد الامتياز الفلاحي الذي انتهت إفي قضية الحال هو العمل النافع كمصدر غير 

 .سبابآثاره لأي سبب من الأ

ثراء على ضوء ، وإنما يقدر الإاعلى حد فتقارثراء والإداري لا يقدر الإوالقاضي الإ

ي لمصلحة المستثمرة أو الضرورية للمصلحة العامة أعتبار النفقات النافعة بعين الإ فتقار آخذاالإ

الفلاحية، مستبعدا ما جناه المدعي المفتقر من مكاسب، فمبلغ التعويض يحدد عموما عن طريق 

ن هذا الافتقار لا أن القاضي يتأكد من أالافتقار الفعلي الناتج عن مقاصة بين الخسارة والربح، بيد 

دارةثراء الإإيزيد عن 
2
. 

 ملاك الدولةأدارة إالدعاوى التي ترفعها : ثانيا

دارية فهذا لا يمنع من ممارسة دارة المانحة تملك حق فسخ العقد بالطرق الإذا كانت الإإ

أو  و ماليأتزام قانوني خلاله بالإ بمناسبةالمتلقي جل مخاصمة أمن القضاء  إلىحقها في اللجوء 

ن ترفع الدعاوى أملاك الدولة على مستوى الولاية أ لإدارةيجوز  الشأن، وفي هذا علامإلتزام بالإ

  :تيةالآ

 : بسبب خطأ جسيم وبدون تعويض دعوى اسقاط حق الامتياز -10

قامة دعوى قضائية ضد إدارية ملاك الدولة فضلا عن فسخ العقد بالطرق الإأيجوز لإدارة 

رتكابه خطأ جسيما بعد إسقاط حق الامتياز عند إطريق جل فسخ العقد عن أالمستثمر الفلاحي من 

دارة المانحة حتى تضمن عدم رجوع المتعاقد عليها بالتعويض بسبب بلوغ ليه الإإوتلجا . عذارهإ

 .و تحويل وجهتهاأو عدم استغلالها أعارتها إو أرض المخالفة حدا كبيرا من الجسامة كتأجير الأ

دعوى فسخ العقد عن طريق  تكان 00-02نون رقم في ظل القانه أشارة هذا وتجدر الإ

ملاك الدولة التي أوليس من مديرية  اسقاط حق الانتفاع الدائم ترفع من طرف والي الولاية

في  المؤرخ 10-04تبعا لمقتضيات المرسوم التنفيذي رقم  ،برمت العقد الاداريأ

الذي حدد الشروط  00-02من القانون رقم  20المحدد لكيفيات تطبيق المادة  43/42/0004

رارها ـــة العليا في قـكدت عليه المحكمأوهو ما  ،وق العقاريةــوط الحقـح فيها بسقر  ــالتي يص

                                                           
1
قبلان، المرجع  الأميرعلي عبد  :في هذا الصدد انظر. « De in rem verso »: يطلق على هاته الدعوى باللغة اللاتينية تسمية -

 .331السابق، الجزء الثاني، ص 
2
 .322قبلان، نفس المرجع السابق، الجزء الثاني، ص  الأميرعبد  علي -
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سقوط الحقوق العقارية في المستثمرة ن أعلى  02/41/2443الصادر بتاريخ  600203رقم 

الفلاحية يكون من اختصاص القاضي الاداري بدعوى يرفعها الوالي
1
. 

 : ازعات المتعلقة بعدم دفع الإتاوةالمن -10

تاوة سنوية يدفعها المستثمر إراضي الفلاحية وأملاكها السطحية يترتب على استغلال الأ

الفلاحي على مستوى صناديق مفتشية الضرائب على مستوى الولاية مقابل وصل بالتخليص، 

قامة إملاك الدولة أدارة الحالة يجوز لإ هولكن قد يتقاعس المستثمر الفلاحي عن دفعها، وفي هذ

ثر من ألأنها المتلقي،  تاوة بعد اعذارجل استفاء مبلغ الإأدارية من مام المحكمة الإأدعوى قضائية 

آثار عقد الامتياز مقررة قانونا واتفاقا
2

ذا لم يتم الوفاء إن تطلب فسخ العقد أ، ولها فضلا عن ذلك 

بها لسنتين متتاليتين
3
. 

 رـرفعها الغيــالدعاوى التي ي: ثالثا

دارة المانحة دارية من جانب الغير ضد الإتطرح في مجال المنازعات الإهم دعوى إن أ

الدعوى التي يكون محلها المطالبة بملكية نها أ، وتعرف بدعوى استحقاق حق الملكية تتمثل في

ناظرة و منقولا، بحيث يجب على الجهة القضائية الأالشيء الذي يكون تحت يد الغير عقارا كان 

                                                           
1
الذي  112، ص 72، عدد 2773لسنة  ، مجلة المحكمة العليا30/73/2773الصادر بتاريخ  141233قرار المحكمة العليا رقم  -

ن أالمستثمرة الفلاحية، و حصتهما كأعضاء في بإسقاطسس على مقرر الوالي الخاص أن قرار المجلس القضائي تأحيث : "جاء فيه

المؤرخ في  33-27ن مقتضيات المرسوم أولكن حيث . فقدان حقوقهما في المستثمرة إلىهذا المقرر وحسب قضاة الموضوع يؤدي 

راضي المحدد لكيفية استغلال الأ 71/32/3210المؤرخ في  32-10من القانون  21المحدد لكيفيات تطبيق المادة  73/72/3227

ملاك الوطنية والمحدد لحقوق والتزامات المنتجين تنص على الشروط التي يصرح فيها بسقوط الحقوق العقارية، تابعة للأالفلاحية ال

 إلى وبالإضافةنه أحيث . من المرسوم المذكور آنفا يعطي الاختصاص للقاضي للفصل في فقدان الحق وليس للوالي 71ن المادة أو

ن أي عدم أينص على  32-10من القانون  21المحدد لكيفيات تطبيق المادة  31/74/3212المؤرخ في  33-12ن المرسوم إذلك ف

نه وبفضله هكذا أحيث . عضاء في المستثمرة يقدر من قبل القاضي المختص وليس والواليأو عدة أوفاء بالالتزامات من قبل عضو 

 .271، ص 33قم ر الملحق رـانظ ".علاهأن المجلس القضائي قد خرق المقتضيات المذكورة إف
2
 - Jacqueline Morand-Devriller, op. cit, p 334.  

3
 ؛347، ص 2731ليلى زروقي و حمدي باشا عمر، المرجع السابق، طبعة  -

فسخ العقد الإداري بسبب عدم دفع الإتاوة وذلك في القرار  إلىطلب مديرية أملاك الدولة الرامي  إلىداري لم يستجب القضاء الإ -

، 224، ص 2774لسنة  73، مجلة مجلس الدولة، العدد 733021ملف رقم   73/74/2774: مجلس  الدولة بتاريخ الصادر عن

الدولة لولاية الطارف أقامت دعوى ضد المستثمرة وإلتمست بموجبها القضاء  حيث أن مديرية  أملاك : "الذي جاء  فيه ما يلي

إلزام أعضاء المستثمرة بدفع قيمة الإتاوة المترتبة على سنوات الإستغلال منذ بإلغاء العقد الإداري المشهر بالمحافظة العقارية و

حيث أن المستأنفة لم  تقدم ما يبرر . د ج 3.333.477.77غاية صدور القرار والمقدر بمبلغ   إلى 33/73/3224: تاريخ إنشائها في

الذي ينص في مادته  32-10ؤسس على أحكام القانون رقم حيث أن المبلغ المطالب به م. مقابل استغلالها ةأنها قامت بدفع الأتاو

السادسة بأنه يمنح حق الانتفاع الدائم مقابل دفع إتاوة من طرف المستفيدين يحدد وعاؤها وكيفيات تحصيلها وتخصيصها في قوانين 

حيث أن هذه  . مها بدفع إتاوة سنويةالمالية، وعليه فإن القانون المذكور منح حق الانتفاع الدائم على الوعاء العقاري مقابل التزا

حيث ما دام أن المستأنفة لم . 3212المتضمن  قانون المالية  لسنة  13/32/11المؤرخ في  11-11القانون  الإتاوة حددت بمقتضي

ح اج صحيتبرر أنها احترمت الالتزامات المفروضة عليها قانونا فإن قضاة المجلس بقضائهم عليها بدفع مبالغ الإتاوة هو استنت

 ".وسليم يتعين معه  تأييد القرار
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جل تحديد المالك أن تستعمل كافة طرق الإثبات من أطراف في النزاع بعد فحص وثائق الأ

و التحقيق القضائيأالحقيقي كالخبرة القضائية 
1

 . 

عي الغير شخصا راضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة قد يد  وفي موضوع الأ

طار حق إراضي الفلاحية الممنوحة في لك الأنه يمأو معنويا خاضع للقانون الخاص أطبيعيا كان 

الامتياز مؤسسا طلبه على عقد ملكية مشهر بالمحافظة العقارية، وفي هذه الحالة لا يجوز له 

ن يوجهها ضد الدولة ممثلة أوإنما عليه  ،مام القضاء العاديأتوجيه دعواه ضد المستثمر الفلاحي 

ولة على مستوى ملاك الدأفويض منه الى مديرية وبت في شخص وزير المالية لأنها مالكة الرقبة

من  021و  04دارية التحقيق في استحقاق حق الملكية طبقا للمادة ، وتتولى المحكمة الإالولاية

ملاك الوطنية المعدل والمتمم عن طريق مطابقة عقود المتضمن قانون الأ 64-04القانون رقم 

لة أجل الحسم في مسأرض الواقع من أعلى  الملكية والدفاتر العقارية ومخططاتها المسحية

الاستحقاق
2

 . 

داري و القاضي الإأالمنازعات التي يختص بها القاضي العادي غلب أن أمن الملاحظ و

صاحب  جانب إلىوالتدخل  ياز الممنوح لمصلحة المتلقيحماية حق الامت إلىولى أتهدف بدرجة 

خرى مقررة لحق الامتياز أقانونية حماية  المحرر الرسمي المشهر بالمحافظة العقارية، فهناك

، نفسه ضد المستثمر الفلاحيالخاصة راضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الممنوح على الأ

الجزائية المتخذة ضد كل مستثمر الفلاحي يقوم بتغيير الوجهة  متابعةومجال هذه الحماية هو ال

 .لأجلهاللغاية التي منحت  خلافا جل استثمارهاأمن  التي منحت له للأرضالفلاحية 

لاسيما  03-40وتجد الحماية الجزائية مصدرها القانوني في قانون التوجيه الفلاحي رقم 

منه 02المادة 
3
بنص، حيث  إلالا جريمة ولا عقوبة  نهأالذي ينص على  زائيالج للمبدأوفقا  ،

خمس  إلى( 40)من سنة  بعض التصرفات وصفا جنحيا يعاقب عليه بالحبسهذا القانون عطى أ

خمسمائة الف  إلىدينار جزائري ( 044.444)مائة الف وبغرامة مالية من سنوات ( 41)

ه الجريمة في تغيير الطابع الفلاحي ذ، ويتمثل الركن المادي لهدينار جزائري( 144.444)

03-40من القانون رقم  00المادة  لأحكام تبعاو ذات وجهة فلاحية أالمصنفة فلاحية  للأرض
4

 ،

ممثليه و أجهزته أذا ارتكبت لمصلحته من طرف إكما يسأل الشخص المعنوي عن هاته الجريمة 

 013-33رقم  قانونالمكرر من  10من نفس القانون والمادة  00المادة  لأحكامالشرعيين طبقا 

 .المعدل والمتممالعقوبات  المتضمن قانون

                                                           
1
 .02لنقار بركاهم سمية، المرجع السابق، ص  -

2
 ؛271كحيل حكيمة، المرجع السابق، ص  -

 . 347، ص 2731ليلى زروقي و حمدي باشا عمر، المرجع السابق، طبعة  -
3
 .33-71من القانون رقم  10انظر المادة  -

4
مصنفة  ضلقانون كل استعمال غير فلاحي لأرحكام هذا اأيمنع بموجب : "على أنه 33-71من القانون رقم  34تنص المادة  -

 ".و ذات وجهة فلاحيةأكأرض فلاحية 
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متابعات جزائية وجود عض المحاكم عاينا ب إلىالتي قادتنا الزيارات الميدانية ومن خلال 

فلاحية عن طريق عقود بيع عرفية راضي المستثمرات أالتصرف في لمستثمرين فلاحيين قاموا ب

بسبب مجاورتها للنسيج ومحلات تجارية فاخرة وفيلات راضي شيدت عليها مساكن ألقطع 

 .مة، وهران و مستغانمالعاص كبريات المدن مثل الجزائرفي العمراني التابع للمدن خصوصا 

و ذات أتغيير الطابع الفلاحي للأرض المصنفة فلاحية حيث يتم متابعة المستثمر الفلاحي بجنحة 

الوكيل القضائي للخرينة العمومية طرفا مدنيا للمطالبة  تأسيس، وهذا لا يمنع من وجهة فلاحية

الفلاحية  للأراضيني الديوان الوطتأسيس قبول حوال حال من الأ بأيبالتعويض، ولا يمكن 

وبالتالي فان مبلغ التعويض يتعين دفعه للخزينة  يتصرف باسمه ولحساب الدولة لأنهطرفا مدنيا 

صحاب العقود العرفية أمتابعة خرى أمن جهة كما يتم  .ن مالك الرقبة هو المتضررالعامة لأ

المؤرخ في  01-40من القانون رقم  20طبقا للمادة  بجنحة البناء بدون رخصةجزائيا 

المعدل والمتمم بالقانون  انجازها وإتمامالمتضمن قواعد مطابقة البنايات  24/42/2440

 .2400المتضمن قانون المالية لسنة  40-06العضوي رقم 

دارية اللازمة والمتمثلة في هدم البنايات جراءات الإتخاذ الإإ طارفي هذا الإ كما يتم

 02 طبقا لنــص المادة رئيس المجلس الشعبي البلدي يتخذهداري إالمشيدة بدون رخصة بقرار 

 المؤرخ في 20-04 رقم من القانون 40مكرر  23والمادة  01-40م ـمن القانون رق

عباء الهدم على أتقع ين أ ،المعدل والمتمم والمتضمن قانون التهيئة والتعمير 40/02/0004

لقانون من ا 03طبقا للمادة  اضعيتهو تسوية وأ امطابقتهن هاته المنشآت لا يمكن لأ ،المخالف

تابعة لمستثمرة فلاحيةوذات طابع فلاحي رض ن الألأ 40-01
1
.  

                                                           
1
: ... حكام هذا القانون البنايات الآتيةأطار إلا تكون قابلة لتحقيق المطابقة في : "على أنه 33-71من القانون رقم  33تنص المادة  -

دماجها في إو ذات الطابع الغابي باستثناء تلك التي يمكن أو الغابية أو ذات الطابع الفلاحي أراضي الفلاحية الأالبنايات المشيدة على 

 ".المحيط العمراني


